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مد االله ونشكره الذي وفقنا ویسر لنا كل أولا وقبل كل شيء نح

.صعب فهو أصل كل فضل ومصدر كل نعمة

لإحترام للدكتور الفاضل    كما نتوجه بالشكر المرفوق با

)ناصر زرورو(

الذي كان مشرفا لنا على هذا الموضوع رغم كل إنشغالاته 

الكثیرة إلا أنه لم یبخل علینا بالعون وإستقبلنا بصدر رحب دون ملل 

 تأفف ولا

.والشكر لكل من ساهم في هذا الموضوع بنصائحه وإقتراحاته

وفي الأخیر نتقدم بأسمى عبارات التقدیر والاحترام للذین 

حملو أقدس رسالة في الحیاة أساتذة قسم الحقوق وكل أساتذتنا من 

الابتدائي إلى الثانوي كل بإسمه ومقامه

*  رشیدة وصونیة*



أهدي ثمرة جهدي إلى ینبوع الحنان ملهمتي التي سعت 

)أمي(على تربیتي والتي بفضلها أنا أخطو آخر حروف مذكرتي 

إلى من تعجز حروف الدنیا على وصفه، من كان لي الشرف أن 

الذي تمنیت أن )أبي(أحمل إسمه، وفي شریاني یجري دمه 

)ه االلهرحم(یشاركني هذه اللحظة وشاءت الأقدار أن یفارقني 

)إبراهیم(إلى الحنون العصبي سندي بعد أمي وأبي ، أخي 

إلى من قاسمني ظلمة الرحم وقاسمته أحضان المحبة 

).عامر(وطعم الحیاة أخي 

وزوجها )نبیلة(إلى أختي الكبرى غالیتي 

إلى طوق نجاتي ورفیقتي إلى مماتي من شاركتني صغرى 

)كاتیا(وذكریاتي أختي 

)أمیرة(شمعة حیاتي أختي الصغرى إلى منارة دربي و 

)ریان(إلى البرعم الصغیر البراءة 

وأخیرا إلى كل من كان له الفضل في إثراء هذا الموضوع 

.ولو بالقلیل

*    رشیدة*



أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز ما أملك في هذه الحیاة 

عمرهما قرة عیني وسبب الوالدین الكریمین حفظهما االله وأطال ب

رمز فیقي في دراستي أمي ونور قلبي وجلاء حزني و تو نجاحي و 

عطائي أبي

.، محمدعبد الرحمان، رانیة، وإلى إخوتي كنزة

* صونیة*
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مقدمة

إن الجریمة ظاهرة اجتماعیة عرفتها البشریة منذ القدم، وكان الهدف منها إلحاق 

من هذه الجریمة ظهرت ما یسمى بالعقوبة، والتي تعد بالجزاء الأذى بالغیر والمجتمع، وللحد

الذي یقرره القانون ویوقعه القاضي باسم المجتمع تنفیذا لحكم قضائي على من تثبت 

مسؤولیته عن الجریمة وینطوي على عنصر الإیلام الذي یصیب المجرم بسب مخالفته 

لى إشكالها، حیث تنوعت صورها مع للقانون، فهذا المفهوم یقودنا بالضرورة إلى التطرق إ

مرور الوقت من إزهاق روح الجاني وكل أقاربه والنفي إلى أماكن بعیدة عن المجتمع الذي 

ینتمي إلیه المذنب، والتعویض المادي الذي تنوعت صوره هو الأخر من تجرید المذنب من 

العقوبات تعد كل ممتلكاته إلى التعویض المالي للدولة وللطرف المتضرر، لكن كل تلك 

عقوبات قاسیة لم تتماشى مع المبادئ والأسس القانونیة كمبدأ مشروعیة العقوبة، وكذلك 

مدى ملائمة العقوبة للفعل المرتكب مما جعل السیاسة العقابیة في الكثیر من الدول تتغیر 

ولعل وتنادي باقتراح جزاءات تكون بدیلة عن العقوبات السالبة للحریة أو عقوبات لصیقة بها 

.أهمها ما یسمى بالغرامة

، والتي تشتهر الغرامة بأنها أحد العقوبات الشائعة والمستخدمة في قانون العقوبات

، فهي كعقوبة تستحدم المدان بإرتكاب جریمة أو مخالفةیفرضها القاضي على الشخص

رها وفق بغرض تأدیب المخالفین وتحقیق الردع العام والقضاء على الجریمة، ویتم تحدید مقدا

وما على القاضي سوى الإلتزام بمبدأ التناسب في .لنوع الجریمة وخطورتها وظروف الجاني

المرتكبة وتكون قادرة على تحقیق ةتحدیده لقیمة الغرامة بحیث یجب أن تكون ملائمة للجریم

.الهدف المطلوب منها

كاب الجرائم تعد الغرامة أحد الألیات التي تهدف إلى توجیه رسالة واضحة بأن إرت

وهي كعقوبة أصلیة تطبق على ، ي إلى عواقب مالیة قد تكون مؤلمةوالمخالفات سیؤد

بة للحریة وذلك لوتعد كعقوبة إضافیة إلى جانب العقوبة السا، الشخص الطبیعي والمعنوي

.عادة في الجنایات التي ترتكب بدافع الطمع في مال الغیر والربح غیر المشروع
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اعتبرها كبدیل أهم المواضیع التي عالجها المشرع الجزائري و الغرامة من تعتبر

عقوبات السالبة للحریة، لأنها تتمیز بطبیعة خاصة تجعلها متمیزة عن غیرها من العقوبات لل

إضافة إلى كونها عقوبة رادعة فهي تمنع المحكوم علیه بالإختلاط مع ،الجنائیة الأخرى

المجتمع، كما أنها غیر مكلفة بالنسبة للدولة بعكس المجرمین الآخرین وإعادة تأهیله داخل 

..العقوبات السالبة للحریة التي تكلف الدولة نفقات كثیرة

هو الإستطلاع لمعرفة كلوع الغرامةف التي دفعتنا للغوص في موضاأهم  الأهدمن

والتعرف على أهم التعریفات التي جاء بها المشرع ،ماله علاقة بموضوع هذه الدراسة

جزائري بخصوص الغرامة الجنائیة، ثم دراسة أهم الجوانب القانونیة المنصوص علیها في ال

ت الغرامة فعالیتها في مكافحة الجریمة وردع إذا حققومعرفة ما،معظم النصوص والتشریعات

.المجرمین

ومن بین الأسباب الشخصیة التي دفعتنا إلى إختیار موضوع هذه الدراسة هو أن 

التي لاقت إهتمام كبیر من طرف المشرع وإعتبرها من المواضیع المتجددةموضوع الغرامة

فهي عقوبة مثالیة لمكافحة ،كبدیل للعقوبات السالبة للحریة نظرا لما تنطوي علیه من مزایا

وعلى طائفة المحكوم علیهم ،بعض الجرائم والتي تعود بالنفع لمصلحة المجتمع بصفة عامة

ق فكرة الردع العام إذا روعي فیها لجسامة الجریمة وظروف وقد تحق.وأسرتهم بصفة خاصة

.یتعلق بالمالالجاني وخاصة ما

فتمثلت في جدیة وفحوى هذا الموضوع والدور الفعال أما عن الدوافع الموضوعیة

وتغیر سلوكیات المحكوم علیه صلاح فئة كبیرة من أفراد المجتمع، الذي تؤدیه الغرامة في إ

إلى ذلك فهي تجنبهم بعدم الإختلاط مع فئات المجرمین الخطرین إضافة،إلى الأفضل

.فیدفعونهم إلى إرتكاب جرائم أخطر من تلك التي حكمو بها،الذین قد یؤثرون على نفسیتهم

مراجع العدید من الصعوبات أهمها قلة اللقد واجهنا أثناء إعداد هذه الدراسة 

ات القانونیة المتعلقة بالموضوع خاصة بعد وكذلك قلة الدراسالمتخصصة في عقوبة الغرامة،

.التعدیل الأخیر الذي مس قانون الإجراءات الجزائیة
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:لمعالجة موضوع الدراسة یمكن طرح الإشكالیة التالیة

كبح الجریمة لدى الشخص الطبیعي في الغرامة مدى فعالیة ما

؟والمعنوي

وع الغرامة في القانون لمناقشة موضالمنهج التحلیلي علىدراستنافيتبعنا إ

،ونیة التي لها علاقة بهذا الأخیرالذي إستوجب منا تحلیل بعض النصوص القانالجزائري، 

.والتمییز بین مختلف المصطلحات

:إعتمدنا على الخطة الآتیةأعلاه مطروحةوللإجابة على الإشكالیة ال

تناولنا في لین، ئري إلى فصحیث قسمنا موضوع عقوبة الغرامة في القانون الجزا

سنتعرض فیه  إلى )الفصل الثاني(أما ،الإطار المفاهیمي لعقوبة الغرامة)الفصل الأول(

.امة في القانون الجزائي الجزائريعقوبة الغر أحكام
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الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لعقوبة الغرامة

لذي كان مطبقا في تعتبر الغرامة عقوبة مالیة ترجع في أصلها إلى نظام الدیة ا

وهي نظام یختلط فیه العقاب بالتعویض، ثم تطورت بعد ذلك إلا أن ،الشرائع القدیمة

وهي محددة بالقانون وتدفع لصالح خزینة الدولة ما لم .أصبحت خالیة من معنى التعویض

المبحث (وهذا ما سنتطرق إلیه بعلاج ماهیة الغرامة في .ینص القانون على خلاف ذلك

).المبحث الثاني(ومكانة الغرامة من العقوبة في )الأول
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المبحث الأول

الغرامةعقوبةماهیة

تعد عقوبة الغرامة بأنها عقوبة أصلیة وردت في قانون العقوبات على سبیل الحصر 

وهي تمس الذمة المالیة للمحكوم علیه، ویتحقق فیها عنصر الردع بوضوح لأنها تصیب 

لا یكون إلا ،ماله فتحدید ماهیتها الذي یبقى مفهوم فلسفي أكثر ما هو قانونيالإنسان في

ثم أنواع الغرامات والتمییز بینها وبین الغرامات )المطلب الأول(بتحدید مفهوم الغرامة في 

.)المطلب الثاني(المالیة  الأخرى في

المطلب الأول

الغرامةمفهوم

رامة المالیة ضمن العقوبات المقررة للأشخاص حرص المشرع الجزائري على إدراج الغ

وأیضا ،كما أنه أدرجها أیضا ضمن التدابیر الإحترازیة،الطبیعیة و المعنویة كعقوبة أصلیة 

لتوضیح كل هذا كان لازما علینا ، و كعقوبة تبعیة تضاف إلى العقوبة الأصلیة المحكوم بها

.)الفرع الثاني(هم خصائصها في ثم إبراز أ)الفرع الأول(تحدید تعریف الغرامة في 

الفرع الأول

تعریف الغرامة

ثم ،)أولا(لذلك نسعى لتحدید تعریفها اللغوي ،لیس هناك تعریف مانع وجامع للغرامة

).ثالثا(ثم الفقهي ،)ثانیا(القانوني 

التعریف اللغوي للغرامة :أولا

والغرامة ما یلزم،لا یجب علیهغرم الرجل أي لزمه ما:مفهو مغرو ،غرم یغرم تغریما

.1أداؤه من المال

مجلة الاجتهاد للدراسات ، "إشكالات تنفیذ العقوبات المالیة من تركة المتهم دراسة فقهیة إجرائیة"عبد القادر رحال، -1

.196ص ،2021، 02جامعة الجزائر، العدد ،العلوم الإسلامیة، كلیة 10لمجلد ، االقانونیة والاقتصادیة
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وبناء على التعریف اللغوي فإن الغرامة تعني أداء ما یلزم أداؤه إلى من تكون له الغرامة 

.1جبرا للخلل الذي كف به تأدیبا أو تعویضا

التعریف القانوني للغرامة:ثانیا

ولكل مشرع حریة ،تعریف الغرامةلم تتفق التشریعات المقارنة حول تعریف أو عدم 

لكن الأصل أنه لیس من دور المشرع تقدیم تعریفات، وإنما الأمر متروك للفقه في .في ذلك

:ولكن مع ذلك هناك قوانین عرفت الغرامة ومنها.اقتراح تعریفات

بأنها إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة :القانون الأردني الذي عرف الغرامة

مائتي دینارا إلا إذا نص تراوح بین خمسة دنانیر و وهي ت،ومة المبلغ المقدر في الحكمالحك

.القانون على خلاف ذلك

بأنها إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة :في حین عرفها القانون الفلسطیني

2المبلغ المقدر في الحكمالحكومة

الغرامة في قانون العقوبات ریف أما بخصوص المشرع الجزائري فلم یتطرق إلى تع

:من قانون العقوبات على أنها04إنما أدرجها ضمن العقوبات الأصلیة التي عرفتها المادة و 

.3"تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى"

المخالفات، ویقصد نها عقوبة أصلیة في مواد الجنح و وعلیه یمكن تعریف الغرامة بأ

.4المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا مقدرا في الحكمبها إلزام 

الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة شریع الجزائري، مذكرة دواودة حوریة، عقوبة الغرامة في الت-1

، ص2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة،

.259ص،2007،عمان ،دار الثقافة،الجزء الثاني،شرح قانون العقوبات،يمحمد علي السالم عیاد الحلب-2

یونیو 12الصادر في ،49ج عدد .ج.ر.ج،المتضمن قانون العقوبات،1966یونیو8المؤرخ في 156-66أمر رقم -3

29ي الصادر ف،25ج عدد .ج.ر.ج،2020أبریل 28مؤرخ في 06-20المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1966

.2020ابریل

،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الخامسة،الجزء الثاني،شرح قانون العقوبات الجزائري،سلیمانااللهعبد-4

.420ص،2007
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التعریف الفقهي للغرامة:ثالثا

یتفق أغلب الفقه على أن الغرامة هي إلزام المسؤول عن الجریمة بدفع مبلغ من النقود 

یقدره الحاكم القضائي إلى خزینة الدولة بمجرد صدور الحكم القضائي للغرامة التي تنشأ 

و بالتالي یمكن تعریف الغرامة بأنها عقوبة مالیة )الدولة والمحكوم علیه(قة دائنا ومدیناعلا

.1یستوجب دفعها من قبل المحكوم علیه إلى خزینة الدولة بعد ثبوت الحكم علیه بالإدانة

فرع الثانيال

خصائص عقوبة الغرامة

،ن العقوبات الأخرىتتسم عقوبة الغرامة بطبیعة خاصة تجعلها متمیزة عن غیرها م

،   )ثانیا(وأنها شخصیة )أولا(علیه سنتطرق إلى أهم هذه الخصائص منها أنها شرعیة و 

وإنطوائها على عنصر الإیلام ،)رابعا(وأنها تتمیز بالمساواة ،)ثالثا(أن طابعها قضائي و 

).سادسا(عدالة العقوبةو )خامسا(

أنها شرعیة:أولا

لا جریمة ولا "ة الذي ورد في معظم دساتیر العالم بأنه وفق ما جاء بمبدأ الشرعی

یعني ذلك أن فلا عقوبة إذا لم یكن هناك نص و واستنادا لهذا المبدأ،2"عقوبة إلا بنص

.3مقدارها بدقةیحدد نوعها و ص على العقوبة و ینالقانون هو الذي

وعلیه ،سلطات التنفیذ تنحصر في النطق بها وتنفیذهاأما سلطة كل من القاضي و 

فالقاضي لا یستطیع أن یحكم بغرامة غیر منصوص علیها أو یتجاوز ما هو منصوص علیه 

ومن أهم نتائجه أنه لا ،ویعد هذا المبدأ ضمانة أساسیة لحمایة حریات الأفراد و صیانتها

.13صسابق،مرجع دواودة حوریة،-1

، المعدل 1966یونیو 12، الصادر في 49ج عدد .ج.ر.المتضمن قانون العقوبات، ج،1966یونیو 8المؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.2020أبریل 29، الصادر في 25ج عدد .ج.ر.، ج2020أبریل 28مؤرخ في 06-20بالقانون رقم والمتمم

.751، ص2000القسم العام، الجزء الثاني، الدار الجامعیة، الإسكندریة، اعلي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، -3
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من قانون العقوبات 02وهذا ما نصت علیه المادة ،یجوز تطبیق عقوبة الغرامة بأثر رجعي

.1"لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ":بأنه

لا یمكن الحكم بها على الجاني إلا بنص قانوني، ف،الغرامة باعتبارها عقوبة جزائیة

حتى ما یتعلق باللوائح التي تصدرها السلطة الإداریة وبناء على ذلك، لا یمكن للقاضي أو

ولهذا نجد أن الغرامة تؤدي .إذا لم یكن هناك نصأن یصدر حكما بالغرامة على الجاني

و لكنها لیست عقوبة ،فهي إما أن تكون عقوبة أصلیة أو عقوبة تكمیلیة،ثلاثة وظائف

.2تبعیة

أنها شخصیة:ثانیا

مضمون هذه الخاصیة أن العقوبة هي جزاء یصیب مرتكب الجریمة في نفسه سواء 

تتوافر فیه كما یجب أن،من أفراد أسرته أو ورثتهرهولا یمتد إلى غی،كان فاعلا أو شریكا

الجاني عن الجریمة وحده دون فالتشریعات تهتم بتحدید شروط مسؤولیة ، المسؤولیة الجنائیة

ت وهذا ما یعبر عنه بمبدأ شخصیة العقوبة وما على السلطة القضائیة إلا إثبا.غیره

ذلك قبل تنفیذ هو مرتكب الجریمة بالفعل و ا كان ما إذالتأكدشخصیة الجاني وتقریر إدانته و 

.3عقوبة الغرامة علیه

لا تطبق إلا على مرتكب فهي محكومة بقاعدة شخصیة ،الغرامة كعقوبة جزائیة

هذا بخلاف التعویض التي  تتعدى فیه إلى الغیر كالمسؤول و .لا تتعدى إلى سواهالجریمة و 

تتم بناء على طلب النیابة العامة ولا عن الحقوق المدنیة وهي كغیرها من العقوبات التي

.وهذا ما اختلفت به عن التعویض،دخل للمدعي المدني بها

.ون العقوبات الجزائريمن قان02المادة -1

.232صمرجع سابق،محمد علي السالم عیاد الحلبي،-2

438المرجع نفسه، ص -3
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أنها قضائیة:ثالثا

فهي ،من السمات الأساسیة للعقوبة وضماناتها، أن توقیعها یعود للسلطة القضائیة

بناء على و ،صاحبة الاختصاص وما على القاضي إلا النطق بها مع تحدید مقدارها ونوعها

وما علیه سوى .هذا لا یستطیع القاضي أن یتجاوز الحدود التي وضعها القانون للغرامة

ثم یحدد مقدار ،انتفاء الأسباب المانعة من توقیع عقابهاالتحقق من توافر أركان الجریمة و 

)01(وقد نصت المادة الأولى ، 1الغرامة في نطاق السلطة التقدیریة التي یخولها له القانون

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها "من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 

.2"یباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانونو 

صونا لثقة و ،فلقد تضمنت هذه المادة أن القضاء هو المختص بحمایة حریات الأفراد

.الكفاءةروط النزاهة و بوصفه یتمتع بكل شالناس بالقضاء

المساواة في الخضوع للغرامة:بعارا

المقصود و ،ومفادها أن النص القانوني یسري في حق كل الأفراد مهما كانت مراكزهم

یقرر عقوبتهانص القانوني الذي یحدد الجریمة و بالمساواة أمام القانون هو خضوع الجمیع لل

إذ له ،لعقوبة على كل من ارتكب جریمة ماوهذا لا یعني إلزام القاضي بأن یحكم بنفس ا

درجة اني وفقا لدوافعه ومدى خطورته و كامل الحریة في تقدیر العقوبة المناسبة لظروف الج

.3مسؤولیته

والعلوملماجستیر،  في القانون الجنائي ا، مذكرة -التقلیدیة والحدیثة-یلیة بین النظریتین ذیاب لخضر، العقوبة التكم-1

.12، ص2013الجزائر،،1جامعة الجزائركلیة الحقوق،الجنائیة،

، 48عدد ج.ج.ر.، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155-66مر رقم أ-2

ج عدد .ج.ر.، ج2020غشت 30، مؤرخ في 04-20بأمر رقم المعدل والمتمم،1966یونیو 11بتاریخ الصادر

.2020غشت 31، الصادر في 51

.235، ص سابقلحلبي، مرجع محمد علي السالم عیاد ا-3
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انطوائها على عنصر الإیلام:امساخ

لأنها ر عن الضرر المترتب عن الجریمة و فهي عقوبة مقصودة لذاتها بغض النظ

.1إذ یجب أن تفرض الغرامة بصورة فردیة،ة عن الجریمالمسؤولینكذلك فهي تتعدد بتعدد

فقد یكون الإیلام بدنیا لما تنطوي علیه العقوبة مثل ما هو الحال في عقوبة الإعدام 

ذلك بحرمانه من تلك ون الألم ماسا بحریة التنقل و وقد یك،إذ یحرم المحكوم من حق الحیاة

وقد یكون مادیا ،الحبسات السالبة للحریة كالسجن و لعقوبالحریة كما هو الحال بالنسبة ل

الغرامة التي بتوقیعها ینتقص من الذمة المالیة للمحكوم علیه والإیلام في حال المالیا كما هو 

.2یفترض إكراها یخضع له من ینزل به

عدالة العقوبة:سادسا

لتحقیق ،إن من حسن السیاسة الجنائیة أن تتناسب العقوبة مع جسامة الجریمة

ونشر الأمن وإرضاء شعور الناس والإستقرار ،ومكافحة ظاهرة الإجرام وردع المجرمینالعدالة

.في المجتمع

،إن تناسب العقوبة مع درجة مسؤولیة الجاني والظروف التي أحاطت بوقوع الجریمة

وعیة كما أن تناسب العقوبة مع الجریمة مسألة موض.یقتضي أن تكون العقوبة قابلة للتجزئة

.3تخضع لمحكمة الموضوع

المطلب الثاني

بین الجزاءات المالیة الأخرىا و التمییز بینهأنواع الغرامات و 

قد تتخذ الغرامة أنواع عدیدة وذلك بحسب كل مجال توقیعها وهي تمس الذمة المالیة 

منا وبهذا ق.للمحكوم باعتبارها جزاء ذو طابع خاص یمیزها عن بقیة الأنظمة المشابهة لها

.17، صودة حوریة، مرجع سابقدوا-1

في القانون العام، كلیة الحقوق دكتوراه أطروحةراسة مقارنة، د، الجزائريزیاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون-2

.55، ص2022، وهران،  2العلوم السیاسیة، جامعة وهران و 

.442صسابق،ي، مرجع لي السالم عیاد الحلبمحمد ع-3
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)الفرع الثاني(أنواع الغرامات أما في، )الفرع الأول(بتقسیم المطلب إلى فرعین سنعالج في

.سنخصصه للتمیز بینها وبین الجزاءات المالیة الأخرى

الفرع الأول

أنواع الغرامات

أو )أولا(تنقسم الغرامة الجنائیة إلى عدة أنواع یمكن أن تأخذ صورة الغرامة العادیة 

وأخیرا صورة غرامة )ثالثا(أو حتى صورة الغرامة الجمركیة )ثانیا(ي صورة الغرامة النسبیة ف

).رابعا(المصادرة 

الغرامة العادیة:أولا

یكون مقدارها محدد بین حدین حد أقصى وحد لغرامة التي ینص علیها القانون و هي ا

أي له كامل.لحد الأقصىولا یجوز للقاضي أن ینزل عن الحد الأدنى أو یتجاوز ا،أدنى

ینظر فقط من حیث خطورة الفاعل ولا،الحریة في تقدیر مبلغ الغرامة بین هذین الحدین

.1الاجتماعي بما یتضمن من موارد وأعباءیجب أن یراعي مركزه الاقتصادي و وإنما

وفي حالة تعدد مرتكبي الجریمة یحكم القاضي بالغرامة على كل واحد منهم على 

.2انفراد

الغرامة النسبیة:ثانیا

هي تلك الغرامة التي لم یحدد لها القانون مقدار معین بل جعلها معادلة للضرر 

المرتكب عن الجریمة أو بما یتناسب مع مقدار الكسب الذي أراد الجاني تحقیقه أو حققه 

وقد أعطى المشرع للقاضي سلطة تقدیریة واسعة أیضا حین جعل حدها ،فعلا من جریمته

هذا ویلاحظ أن الغرامة النسبیة لا تتعدد بتعدد .3ى ثابت وحدها الأقصى نسبیاالأدن

.780سابق، صر القهوجي، مرجع علي عبد القاد-1

.522، ص2015محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -2

.781سابق، صوجي، مرجع علي عبد القادر القه-3
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إذ یحكم علیهم جمیعا بغرامة واحدة هي الغرامة المقررة للجریمة ویلزمون بها،المتهمین

.1متضامنین ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

الغرامة الجمركیة:ثالثا

ن الغرامات على مرتكبي جریمة التهرب ینص قانون الجمارك على هذا النوع م

لأن المشرع أضاف إلى .والرسوم المستحقة للدولةوقد روعي فیها زیادة المبالغ،الجمركي

.2هدف إیلام وردع المحكوم علیهم هدف تعویض خزینة الدولة عما أصابها من خسارة

اء مالي یوقع على قد عرف الأستاذ أحسن بوسقیعه أن الغرامة الجمركیة هي جز 

.مرتكب المخالفة الجمركیة بسبب الضرر الذي أحدثه أو كاد یحدثه للخزینة العامة

من هنا نجد أن الغرامة الجنائیة تختلف عن الغرامة الجمركیة من عدة جوانب وهذا 

:ما سیتم تبیانه فیما یلي

من 01ها وفقا للمادة وتباشر النیابة العامة الدعوى فیها وتحرك.الغرامة الجنائیة عقوبة-

أمام ،أما الدعوى الجبائیة، تحركها وتباشرها إدارة الجمارك،قانون الإجراءات الجزائیة

:ون الجمارك التي تنص على ما یليمن قان259الجهات القضائیة إستنادا إلى المادة 

.3"تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة "

مة الجمركیة لا یجوز تطبیق علیها أحكام العود أو وقف التنفیذ، وإنما یجوز فیها الغرا-

.وهذا عكس الغرامة الجنائیة.التصالح مع إدارة الجمارك

الغرامة الجمركیة لا تأخذ بمبدأ الشخصیة لأنها تهتم بالبضاعة أكثر منه من الشخص، -

.وهذا عكس الغرامة الجنائیة التي تهتم بالأشخاص أكثر

.55، ص2000المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، سلیمان عبد المنعم، نظریة الجزاء الجنائي، -1

.69، ص2012، لخلدونیة، الجزائربدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار اسعداوي محمد صغیر، العقوبة و -2

وق صص القانون الخاص، كلیة الحقبلكروب بدیع، الغرامة الجزائیة في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة الماستر، تخ-3

.18-17ص ، ص2022العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، و 
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غرامة المصادرة:رابعا

المصادرة عقوبة تكمیلیة عینیة ترد على مال معین، وهي إضافة أموال معینة لملك 

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال "من قانون العقوبات على أنها 15فتعرفها المادة ،1الدولة

.2"و ما یعادل قیمتها عند الإقتضاءأو مجموعة أموال معینة، أ

ة كالغرامة عقوبة مالیة تمس الذمة المالیة للمحكوم علیه، ومع ذلك فهي المصادر 

:تتمیز عنها من حیث

.أما المصادرة فهي تتعلق بشيء عیني،الغرامة تتحدد بمبلغ مالي:محلها-1

قد تكون عقوبة تكمیلیة في و المخالفات،امة عقوبة أصلیة في مواد الجنح و الغر :كفایتها-2

.تكمیلیة دائما ولیست عقوبة أصلیةحین أن المصادرة عقوبة

الغرامة كعقوبة تقدر بحسب تقییم المشرع لها إما على نحو نسبي وإما ضمن :مقدارها-3

الحدود التقدیریة لسلطة القاضي من المبلغ الجزافي المحدد، وهي في كلتا الحالتین 

.تختلف عن المصادرة المتعلقة بأشیاء ثابتة محددة بذواتها

مصادرة یجوز أن یحكم بها كعقوبة تبعیة في كل الجنایات، أما في وعلیه فإن ال

.3الجنح والمخالفات لابد من نص صریح یجیز أو یوجب المصادرة

الفرع الثاني

ائیة عن الجزاءات المالیة الأخرىتمییز الغرامة كعقوبة جن

 أنها قد تتشابه الغرامة الجنائیة مع بعض الأنظمة المشابهة لها في عدة جوانب إلا

والغرامة التهدیدیة ،)أولا(من ناحیة أخرى تختلف عنهم في عدة نقاط منها التعویض المدني 

وعن الغرامات المالیة ،)رابعا(وعن الغرامات التأدیبیة ،)ثالثا(وعن الغرامة المدنیة ،)ثانیا(

).سادسا(وأخیرا عن الجزاء الإداري المالي ،)خامسا(

راجع، و 391، ص 2022عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الثانیة، بیت الأفكار، الجزائر، -1

.من قانون العقوبات15المادة 

.، سالف الذكر، المعدل والمتمملعقوباتالمتضمن قانون ا،156-66أمر رقم 15المادة -2

.486ص ،مرجع سابقعبد االله سلیمان، -3
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جنائیة عن التعویض المدنيرامة التمییز الغ:أولا

أما التعویض المدني،الغرامة هي الجزاء على الخلل الاجتماعي الناشئ عن الجریمة

وبذلك تختلف الغرامة كعقوبة ،فهو عبارة عن جبر الضرر أو إعادة الحالة لما كانت علیه

:1جنائیة عن التعویض المدني في عدة جوانب ومن أهمها

لى طلب النیابة العامة ولا یحكم بها إلا على مرتكب الجریمة أن توقع الغرامة بناء ع-

منها الرد فیطلبها المجني علیه ویحكم بها إما على مرتكب غیره، أما التعویضات و دون 

ویجد التعویض المدني سنده القانوني في .الجریمة وإما على الأشخاص المسؤولین مدنیا

یر ملزم بالتعویض علیه بمقدار ذلك المبدأ العام الذي ینص بأن من سبب ضررا للغ

.الضرر، أما الغرامة كعقوبة فهي مدرجة بنص قانون العقوبات

ةالغرامة عقوبة شخصیة بعكس التعویض لیس له هذه الصفة ولا یسقط التعویض بوفا-

.2المتهم، بل ینفذ في ورثته

الجنائیة عن الغرامة التهدیدیةتمییز الغرامة:ثانیا

یحكم به القاضي على المدین عن كل ا المالهدیدیة بأنها مبلغ منتعرف الغرامة الت

فترة زمنیة معینة لا تتم فیها تنفیذ المدین لالتزامه عینا، ولقد نص علیها قانون الإجراءات 

كما نجدها في القانون المدني في المادة .980،981،9833الإداریة في المواد و المدنیة 

هدف وال، 4بع وقتي لا تنفذ إلا عندما تتحول إلى تعویضفهي غرامة ذات طا،منه174

.منها جبر المدین على التنفیذ العیني

.115، صالعربي، لبنان، د س ن، دار الأحیاء والتراث جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس-1

.789علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص-2

، 21ج عدد .ج.ر.ج، نون الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن قا، 2008یر فبرا25مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

.2008أبریل 23الصادر في 

30، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.، جتضمن القانون المدني، ی1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75مر رقم أ-4

، الصادر في 31ج عدد .ج.ر.، ج2007مایو 13مؤرخ في 05-07بالقانون رقم .، المعدل والمتمم1975سبتمبر 

.2007مایو 13
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ة وإنما كما أنها لا تسجل في صحیفة سوابق المدین لأن الأمر لا یتعلق بمتابعة جزائی

إضافة إلى كون الغرامة التهدیدیة ذات طابع تحكمي فإن للقاضي ، أمام امتناع عن التنفیذ

في حین أن الغرامة الجنائیة تعد عقوبة مالیة تمس المدان في، 1ریة في تحدید قیمتهاالح

ذمته المالیة وتدفع للخزینة العمومیة وینص علیها قانون العقوبات و قانون الإجراءات 

الجزائیة، والهدف منها إلام الجاني وإعادة تأهیلیه داخل المجتمع وبإعتبارها عقوبة نهائیة 

كما نطق بها ویتم تحدیدها تشریعیا وفق حدین حد أدنى و أقصى إذ لا یجوز یجب تنفیذها

.للقاضي الخروج عنهما إلا في حالات إستثنائیة أو عند توافر ظروف التخفیف و التشدید

امة الجنائیة عن الغرامة المدنیةتمییز الغر :ثالثا

وهي ،ال لا تعتبر جرائمتعرف الغرامة المدنیة بأنها تلك الغرامة المقررة من أجل أفع

حیث التحصیل تخضع لنفس إجراءات تحصیل الغرامة الجنائیة لكونها لصالح الخزینة من

.2العمومیة

كما .وهذا النوع من الغرامة تنص علیه بعض القوانین كجزاء على مخالفة أحكامها

قانون أصول المحاكمات المدنیة هو الشأن في الغرامات المذكورة في بعض نصوص

.التجاریةو 

مكانا وسطا بین الغرامات كعقوبة جنائیة و بین التعویضات ،تحتل الغرامات المدنیة

.3یحكم بكلیهما لصالح خزینة الدولةو ،المدنیة

تمییز الغرامة الجنائیة عن الغرامات التأدیبیة :رابعا

تنظیمیة كجزاء نجد هذا النوع من الغرامة تنص علیها بعض القوانین الإداریة أو اللوائح ال

التي یتم توقیعها بمعرفة الرئیس و ،تأدیبي یفرض على كل موظف یخل بواجبات وظیفته

، تخصص قانون إداري وإدارة ، مذكرة الماجستیر في العلوم القانونیةمة التهدیدیة في المادة الإداریة، الغرالةمزیاني سهی-1

.22-10ص ص،2012، یاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنةالعلوم السعامة، كلیة الحقوق و 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "مة المدنیة وحق التقاضي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالغرا"خلیل عمرو، -2

.134-133صص ،1،2015كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد،والاقتصادیة والسیاسیة

.261سابق، صالحلبي، مرجع محمد علي السالم عیاد-3
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.1بینما الغرامة الجنائیة كعقوبة تفرضها المحاكم الجنائیة.الإداري أو المجلس التأدیبي

:تمییز الغرامة الجنائیة عن الغرامات المالیة:خامسا

علین في بعض الجرائم التي تسبب ضررا لخزینة تفرض الغرامات المالیة على الفا

.2)كمخالفة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة (الدولة 

لذلك استقر الفقه والقضاء على أن الغرامة تعتبر ذات طبیعة مزدوجة، فهي تجمع 

وبناء على ذلك لا یمكن توقیعها على المتهرب، إلا بمقتضى ،بین العقوبة والتعویض المدني

وما على القاضي إلا تحدید من محكمة مختصة بإعتبارها عقوبةئي صادرحكم قضا

وله أن یحكم بها من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى الادعاء المدني بها من طرف ،مقدارها

الجهة الإداریة المجني علیها، وتتسم باعتبارها عقوبة شخصیة لا یجوز توقیعها على ورثة 

ها تعویض مدني لا تخضع لنظام وقف التنفیذ أو تعلیقه على المتهرب بعد وفاته، أما باعتبار 

شرط، هذا فضلا عن إمكان إجراء تصالح علیها في بعض الأحیان بین الجهة الإداریة 

.3ومرتكب الجریمة المالیة

رامة عن الجزاء الإداریة الماليتمییز الغ:سادسا

لإدارة بإرادتها على یعد الجزاء الإداري من الأسالیب التنظیمیة التي تفرضها ا

فهي تستهدف من خلاله المحافظة على عناصر .أشخاص لا تربطهم أي علاقة معها

ثل بالجزاءات الإداریة المالیة النظام العام، ویتخذ الجزاء الإداري صور وأشكالا متعددة تتم

.4الجزاءات الإداریة الغیر المالیة وما یهمنا هو الجزاء الإداري الماليو 

المالیة الإداریة هي جزاءات تتخذ من الذمة المالیة للشخص المخالف من الجزاءات 

جانب الإدارة، ومن أمثلتها الجزاءات المقررة بقوانین الجمارك والضرائب، وغرامات التأخیر 

.138، ص2021للحریة وبدائلها في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، ، العقوبات السالبةبن مكي نجاة-1

.261، صالحلبي، مرجع سابقمحمد علي السالم عیاد -2

.139-138بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص-3

مجلة العلوم الثاني، ، الجزء "منتصر علوان كریم، الجزاء الإداري في نطاق الضبط الإداري"میساء عبد المنعم رشید، -4

.571، ص02،2021العراق، العدد ، جامعة دیالي، 11، المجلد القانونیة و السیاسیة
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في تنفیذ العقود الإداریة التي تكون الدولة أو أحد هیئاتها طرفا فیها ویكون مقدار الجزاء 

.منصوص علیه في العقد

تهدف الإدارة من خلاله إلى حث المتعاقد على أن یوفي بالتزاماته المفروضة طبقا 

لبنود العقد، أما الغرامة هي جزاء مالي یتطلب القانون صدور حكم جنائي عن سلطة 

.1قضائیة في خصومة جنائیة

.23دواودة حوریة، مرجع سابق، ص-1
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المبحث الثاني

مكانة الغرامة من العقوبة

عقوبة إلى عدة تصنیفات، وذلك بحسب المعیار المستند إلیه، قسم المشرع الجزائري ال

كما توجد هناك .مخالفاتن حیث جسامتها إلى جنایات، جنح و فهناك عقوبات تصنف م

.عقوبات أخرى تصنف بحسب ارتباطها مع بعض إلى عقوبات أصلیة وتكمیلیة

والمخالفات ومن بینها نجد عقوبة الغرامة باعتبارها عقوبة أصلیة في مواد الجنح

المطلب (والشخص المعنوي )المطلب الأول(والمطبقة على كل من الشخص الطبیعي 

).الثاني

المطلب الأول

الجنائیة بالنسبة للشخص الطبیعيالغرامة 

من قانون العقوبات الجزائري العقوبات الأصلیة 05حدد المشرع في نص المادة 

والعقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص )الفرع الأول(على الشخص الطبیعي المطبقة

).الفرع الثاني(الطبیعي 

الفرع الأول

الغرامة كعقوبة أصلیة للشخص الطبیعي

هي تلك "من قانون العقوبات على تعریف العقوبات الأصلیة بقولها 04نصت المادة 

كون كافیة بمعنى أنها قد ت،"التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى

دون الحاجة إلى الاستعانة بغیرها، وما على القاضي إلا الالتزام بتوقیعها والنطق بها 

1صراحة

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، سالف الذكر156-66الأمر رقم -1
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وبناء على ما سبق نجد أن المشرع نص على عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة إلى 

05جانب عقوبة الحبس في الجنح والمخالفات بالنسبة للشخص الطبیعي وذلك في المادة 

:1العقوبات وكانت كما یليمن قانون 

دج أما في مواد المخالفات فهي 20،000في مواد الجنح هي التي تتجاوز الغرامة

.2دج20،000دج إلى 2000بین حدین من 

بل الجریمةالغرامة كعقوبة أصلیة قد ینص علیها القانون كعقوبة منفردة مقا

وقد ینص  على الحبس و الغرامة أو بإحدى ،س أو كعقوبة مضافة إلى عقوبة الحب

والتي ع.قمن 298رد في المادة ومثال ذلك ما و .هاتین العقوبتین، على سبیل التخییر

أشهر وبغرامة من)06(إلى ستة )02(تعاقب على جریمة القذف بالحبس من شهرین 

.3دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط100.000دج إلى20.000

شرع على عقوبة الغرامة مع عقوبة السجن المؤقت في بعض الجنایات وقد نص الم

أن عقوبة السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة ":مكرر في قولها05وذلك في المادة 

من أمثلة على ذلك نذكر الجنایات المتعلقة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة وذلك في ".الغرامة

ون العقوبات وعلیه یمكن استخلاص بأن الغرامة من قان7مكرر87إلى 4مكرر87المواد 

.4كعقوبة أصلیة قد تكون منفردة أو مضافة إلى الحبس أو مضافة إلى السجن

دج كحد أدنى 2000مقدارها بین أما في المخالفات هي الأساس إذ یتراوح

كما .من قانون العقوبات05دج كحد أقصى، وهذا حسب ما تقتضیه المادة 20.000و

ي مواد أخرى بحیث قدم المشرع عقوبة الغرامة عن الحبس ومثالها ما ورد في المادة جاءت ف

دج ویجوز أن 12.000دج إلى 6000من نفس القانون التي تعاقب بغرامة من 449

.135، مرجع سابق، صمكي نجاةبن -1

.21، صقروب بدیع، مرجع ساببلك-2

.463سابق، صمرجع ،عبد االله سلیمان-3

.21بلكروب بدیع، مرجع سابق، ص-4
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أیام على الأكثر كل من أساء دون مقتضى معاملة )10(یعاقب بالحبس لمدة عشرة 

.من قانون العقوبات464ى إل449وكذلك المواد من الخ،.....حیوان

حیث أن القاضي الجنائي لا یجد حرج بنطق بعقوبة الغرامة على العكس النطق 

.بعقوبة سالبة للحریة

الفرع الثاني

ة كعقوبة تكمیلیة للشخص الطبیعيالغرام

عن عقوبة تعرف العقوبة التكمیلیة بأنها العقوبة التي لا یجوز الحكم بها مستقلة

)أولا(عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، وهي إما أن تكون إجباریة أصلیة فیما 

.1وفي حالة تقریرها یجب النطق بها إلى جوار العقوبة الأصلیة،)ثانیا(أو اختیاریة 

التكمیلیة الإجباریة العقوبات :أولا

تتمثل هي تلك العقوبة التي یجب على القاضي النطق بها مقترنة مع عقوبة أصلیة و 

المصادرة، ورغم ني والحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة و الحجر القانو :هذه العقوبات في

أن هذه العقوبات لیست غرامات مالیة مباشرة، لكن طبیعتها وأثارها مالیة بطریقة غیر 

.مباشرة

:الحجر القانوني-1

هو حرمان المحكوم مكرر من قانون العقوبات9، 9الحجر القانوني طبقا للمادتین 

علیه من مباشرة حقوقه المالیة وذلك أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة، وتكون إدارة أمواله طبقا 

مكرر من قانون العقوبات 09فتنص المادة ،للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي

الذي یتمثل في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني "على أنه 

مما یعني .2أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیةحقوقه المالیة في حرمان المحكوم علیه من ممارسة 

.أن العقوبة ذات طابع مالي أو في شكل عقوبة مالیة غیر مباشرة

.49-48ص سعداوي محمد صغیر، مرجع سابق، ص-1

.470عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص-2
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:ویستنتج من المادة السالفة ذكر أمران هما

بالتكییف الذي كیفت إن وجوب الحكم بالحجر القانوني یرتبط بعقوبة جنائیة ولا یتعلق-

به الواقعة في المتابعة، فجاء في قرار المحكمة العلیا طبیعة العقوبة السالبة للحریة 

9المحكوم بها في جنایة، هي المعیار للحكم بالعقوبات التكمیلیة المعدة في المادتین 

.من قانون العقوبات1مكرر9مكرر و

ي طبقا لمبدأ القناعة الشخصیة ویتخذ إن الحكم بعقوبة جنحیة یخضع لسلطة القاضي أ-

فجاء في قرارها السابق .من قانون الإجراءات الجزائیة212ما یراه مناسب المادة 

أو /إعمالا للأعذار القانونیة و)الحبس(یجوز للقاضي في حالة الحكم بعقوبة جنحیة "

.1........"للظروف المخففة النطق بالحجر القانوني 

:الوطنیة والمدنیةرمان من الحقوقالح-2

من قانون العقوبات على أن الحرمان من ممارسة الحقوق 1مكرر9تنص المادة 

:الوطنیة والمدنیة و العائلیة یتمثل في

.التي لها علاقة بالجریمةالمناصب العمومیةجمیع الوظائف و العزل أو الإقصاء من .1

.الحرمان من حق  الإنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.2

.عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد.3

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة، أو الخدمة في.4

.مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذ أو مدرسا أو مراقبا

.عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما.5

.سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها.6

في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو 

سنوات، تسري من یوم )10(أكثر من الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشر 

إنقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج على المحكوم علیه، فالعمل في الوظائف العمومیة أو 

.333، ص 2013، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 21/03/2013قرار بتاریخ 0798545ملف رقم -1
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كلها تكون بمقابل مالي یمنع منه الشخص الخ....رة مدرسةكخبیر أو التدریس أو إداالعمل 

المرتكب للجریمة، مما یؤثر علیه من الناحیة المالیة في شكل عقوبة الغرامة المالیة بطریقة 

.غیر مباشرة

فالعقوبات المذكورة سلفا نجد فیها أثار العقوبة المالیة بطریقة مباشرة تمس ذمة 

.الجاني أو المحكوم علیه

:صادرةالم-3

تعرف المصادرة على أنها إجراء یهدف إلى تملیك السلطات العامة أشیاء ذات صلة 

.1بجریمة ما جبرا من صاحبها وبغیر مقابل

نزع والمصادرة من حیث نطاقها نوعان عامة وخاصة، فالمصادرة العامة یعني بها 

شيء بعینه یكون ، أما المصادرة الخاصة، فتقع علىأموال المحكوم علیها بأكملهاملكیة

.فالعقوبة في جوهرها مالیة.2محل الجریمة أو یكون قد أستعمل فیها أو تحصل منها

العقوبات التكمیلیة الاختیاریة:ثانیا

إن من العقوبات التكمیلیة ما هو اختیاري یترك للسلطة التقدیریة للقاضي، في تقدیر 

نة مع عقوبة أصلیة باعتبارها عقوبة إضافیة، مدى الحاجة للحكم بها، ویجوز الحكم بها مقتر 

، 1مكرر15، 15، 14، 13، 12، 11وهذه العقوبات التكمیلیة الاختیاریة نظمتها المواد 

مكرر من قانون العقوبات 18، 18، 17، 6مكرر16مكرر إلى 16، 16، 2مكرر15

ة للأموال،حقوق، المصادرة الجزئیوهي تحدید الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض ال

:3وسیتم التطرق إلى بعضها....

، 2011كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، عمان، -1

.553ص

.530مرجع سابق، صمحمد زكي أبو عامر،-2

.392عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص-3
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:تحدید الإقامة-1

هو عقوبة تكمیلیة یعني بها إلزام المحكوم علیه بأن یقیم في منطقة یعینها الحكم لمدة 

سنوات، ویبدأ تنفیذ تحدید الإقامة من یوم إنقضاء العقوبة الأصلیة )05(لا تتجاوز خمسة 

الأخیر سوى الإلتزام بالبقاء في المنطقة التي یحددها أو الإفراج عن المحكوم وما على هذا

له الحكم أو سمحت به وزارة الداخلیة، باعتبارها الجهة التي تسهر على تنفیذ إجراء تحدید 

)03(إلا تعرض لعقوبة الحبس من ثلاثة اخیص بالإنتقال للمحكوم علیه و الإقامة، إصدار تر 

دج طبقا للمادة 300.000دج إلى25.000سنوات وبغرامة من)03(أشهر إلى ثلاثة 

.من قانون العقوبات11/3

:الحرمان من مباشرة بعض الحقوق-2

أنه یجوز للمحكمة عند قضائها في "من قانون العقوبات على 14لقد نصت المادة 

جنحة وفي الحالات التي یحددها القانون، أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو 

، وذلك لمدة لا تزید عن خمسة 1مكرر9الوطنیة المذكورة في المادة أكثر من الحقوق 

سنوات وتسري هذه العقوبة من یوم إنقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن )05(

.1"المحكوم علیه

وعلیه فإن خالف المحكوم علیه هذه العقوبات أو خرق الالتزامات المفروضة علیه 

25،000سنوات وبغرامة من )03(أشهر إلى ثلاثة )03(ة فإنه یعاقب بالحبس من ثلاث

.2من قانون العقوبات6مكرر16دج طبقا للمادة 300،000دج إلى 

.478عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص -1

الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم شریع الجزائري، مذكرة خفیف العقوبة في التمخلوفي أمال، ت-2

.120، ص2012، 1الجنائیة، كلیة الحقوق، الجزائر
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المطلب الثاني

الجنائیة بالنسبة للشخص المعنويالغرامة 

من قانون 09و05ة في المادتین مثلما حدد المشرع عقوبات للشخص الطبیعي الوارد

تضمن أیضا عقوبات مقررة للشخص المعنوي المنصوص علیها في المادة العقوبات، فقد 

من قانون العقوبات وهي إما أن تكون الغرامة كعقوبة أصلیة 1مكرر18مكرر و 18

).الفرع الثاني(أو تكون كعقوبة تكمیلیة )الفرع الأول(

الفرع الأول

امة كعقوبة أصلیة للشخص المعنويالغر 

غرامة في الباب الأول مكرر تحت عنوان العقوبات المطبقة على نظم المشرع عقوبة ال

الأشخاص المعنویة فهي تطبق علیهم مهما كانت الجریمة المستندة إلیهم، سواء كان جنایة 

.1أم جنحة أو مخالفة، أما عن مبلغ الغرامة فهو محدد بحد أقصى لا یمكن تجاوزه

لشخص وبات التي تطبق على امكرر قد نصت على العق18وعلیه نجد أن المادة 

:الجنح وهي كما یليالمعنوي في مواد الجنایات و 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة )05(إلى خمس )01(الغرامة التي تساوي مرة -1

......للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

مرات الحد )05(إلى )01(أما الغرامة في مواد المخالفات فهي التي تساوي من مرة -2

الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة طبقا 

.2من قانون العقوبات1مكرر18لما ورد في المادة 

.98، ص2022محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -1

.384سابق، صة، مرجع عبد االله أوهایبی-2
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الصادر بالتاریخ 06-05من الأمر رقم 24ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 

ى أن یعاقب الشخص المعنوي الذي قامت عل، 1المتعلق بمكافحة التهریب23/08/2005

مسؤولیته الجزائیة الإرتكاب الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قیمتها ثلاثة أضعاف الحد 

.الأقصى للغرامة التي یتعرض لها الشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس الأفعال

إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبیعي هي السجن المؤبد یعاقب الشخص

دج إلى 50.000.000المعنوي الذي إرتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بین

.دج250.000.000

2004دیسمبر سنة 25مؤرخ في 18-04من القانون رقم 25وتعاقب المادة 

العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین المؤثراتالمتعلق بالوقایة من المخدرات و 

العقوبات المنصوص علیها للشخص الطبیعي یعاقب الشخص بغض النظر عن ":بها

17إلى 13المعنوي الذي یرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في المواد 

.مرات الغرامة المقررة للشخص الطبیعي)05(من هذا القانون بغرامة تعادل 

هذا القانون من21إلى 18وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المواد 

دج250.000.000دج إلى 50.000.000یعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 

.2سنوات)5(وفي جمیع الحالات یتم الحكم  بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة 

وینص القانون أحیانا على أن عقوبة الغرامة للشخص المعنوي تعادل خمس مرات 

من قانون العقوبات بالنسبة 4مكرر394ره المواد عقوبة الشخص الطبیعي مثل ما تقر 

.3لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

تعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال ی،2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04م قانون رق-1

-23المعدل والمتمم بقانون رقم .2004دیسمبر 26، الصادر في 83ج عدد .ج.ر.ا، جوالإتجار غیر المشروعین به

.2023مایو 9، الصادر في 32ج عدد .ج.ر.، ج2023مایو 7، مؤرخ في 05

ا، تعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروعین بهی،18-04م رققانون-2

.نفسهمرجع 

لجزائرّ، ر الهدى، االفرنسي، داة مقارنة بین التشریع الجزائري و حمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي دراس-3

.63، ص2006
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الفرع الثاني

ة كعقوبة تكمیلیة للشخص المعنويالغرام

قرر القانون للشخص المعنوي عقوبات تكمیلیة إضافیة أو ثانویة تخصه، ومیز في 

حة أو كانت مخالفة، فیقرر في الحالة التالیة عقوبة العقوبة ما إذا كانت الجریمة جنایة أو جن

كما یمكن الحكم "في فقرتها الأخیرة1مكرر18فتنص المادة .المصادرة كعقوبة اختیاریة

.1......"بمصادرة الشيء الذي أستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها

الشخص المعنوي مكرر فتنص على العقوبات التي تطبق على 18أما بالنسبة للمادة 

في مواد الجنایات والجنح وذلك في بندها الثاني وهي واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 

:الآتیة

.حل الشخص المعنوي-

.سنوات)05(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -

.سنوات)05(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس -

اولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر المنع من مز -

.سنوات)05(نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

.مصادرة الشيء الذي أستعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها-

.نشر وتعلیق حكم الإدانة-

سنوات وتنص الحراسة )05(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس -

.2على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي إرتكبت الجریمة بمناسبته

:وعلیه سیتم التطرق لأهم هذه العقوبات ومن بینها نذكر

عقوبة حل الشخص المعنوي:أولا

یقصد بحل الشخص المعنوي محو وجوده القانوني وإزالته من بین الأشخاص 

.385سابق، صوهایبیة، مرجع االله أعبد-1

.78ذیاب لخضر، مرجع سابق، ص-2
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إعدام للشخص المعنوي، أما كعقوبة تكمیلیة یجب أن المعنویة فالحل یعتبر بمثابة عقوبة 

تقام على أساس دوامه في العمل، یعني إحتمال إرتكاب جرائم جدیدة وأن الوسیلة لمنع 

من قانون العقوبات فقد 17وبناء على هذا نجد أن المادة 1حدوث هذه الجرائم هي حله

مارسة نشاطه یقتضي أن لا منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في م"تضمنت على أن 

یستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت إسم آخر أو مع مدیرین أو أعضاء مجلس إدارة أو 

محافظة على حقوق الغیر حسن مسیرین آخرین ویترتب على ذلك تصفیة أمواله مع ال

.النیة

الیة فتصفیة أموال هذا الشخص المعنوي یقید في النهایة، تنفیذ العقوبة في شكل غرامة م

"رغم أن عقوبة الحل عقوبة تكمیلیة .....

.والحل كعقوبة تكمیلیة جوازیة یرجع للسلطة التقدیریة للقاضي في توقیعها

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها:ثانیا

یقصد بعقوبة غلق المؤسسة منع الشخص المعنوي أو أحد فروعه من مزاولة النشاط 

هذه العقوبة إعتبرها المشرع من أحد أنواع العقوبات الذي كان یمارسه قبل الحكم بالغلق، ف

.مكرر من قانون العقوبات18التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي وذلك في نص المادة 

وعلیه فإن عقوبة غلق المؤسسة أو فرع من فروعها تعتبر من العقوبات المؤقتة التي 

.2به جنحة أو جنایةحدد لها المشرع مدة ویجب ألا تتجاوز خمس سنوات عند إرتكا

من قانون 1مكرر16لقد قام المشرع بتعریف عقوبة غلق المؤسسة وذلك في المادة 

یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم من أن "العقوبات حیث نص على أنه 

."اط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتهیمارس فیها النش

.79صذیاب لخضر، مرجع سابق،-1

مزیود كریمة، أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة الماستر، في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة -2

.41، ص2015اسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، سنة الحقوق والعلوم السی
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لیة لهذا الشخص المعنوي، لهذه فغلق المؤسسة أو أحد فروعها یمس بالذمة الما

.العقوبة التكمیلیة هي أیضا عقوبة في شكل غرامة مالیة غیر مباشرة

الإقصاء من الصفقات العمومیة :اثالث

لم یعرف المشرع الجزائري عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة وإنما ذكرها كعقوبة 

یه یعد الإقصاء من الصفقات علو ).مكرر ق ع18م (لشخص المعنوي تكمیلیة تطبق على ا

العمومیة بمثابة منع الشخص المعنوي من المشاركة في المناقصات التي تعرضها الدولة أو 

.1تنفیذ مشاریع معینةالمؤسسات العامة من أجل إنجاز و أحد

تطبق عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة على جمیع الأشخاص المعنویة دون 

.2یات أو جنحإستثناء الذین یرتكبون جنا

)10(أما بالنسبة لمدة الإقصاء من الصفقات العمومیة، فقد حددها المشرع بعشر 

سنوات في حالة الإدانة لارتكاب )05(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة وخمسة 

.جنحة

كما أجاز المشرع للقاضي أن یفصل في هذا النوع من العقوبات بصورة مستعجلة 

.من قانون العقوبات2مكرر16أحكام المادة وهو ما أشارت إلیه

من المتفق علیه أن الصفقات العمومیة هي عقود إداریة یترتب علیها أثار مالیة، 

فمنع أي شخص معنوي من المشاركة في هذه الصفقات العمومیة، یلحق به ضررا مادیا من 

.أي أن هذه العقوبة هي أیضا في شكل غرامة مالیة.الناحیة المالیة

الوضع تحت الحراسة القضائیة:بعارا

تناولتها أغلب التشریعات التي أقرت المسؤولیة الجزائیة  للشخص المعنوي، ومفادها 

أن الشخص المعنوي یوضع تحت الرقابة القضائیة فهو جزاء یصیبه في نشاطه المهني الذي 

أحمد الشافعي، الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، -1

.495-494ص ، ص2012ن یوسف بن خدة،، ب1تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.المعدل والمتمم لقانون العقوبات23-06القانون 2مكرر16لمادة ا-2
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وبة تكمیلیة طبقا للمادة إرتكبت الجریمة بمناسبته وقد إعتبر المشرع الجزائري هذا الإجراء عق

.1سنوات)05(مكرر من قانون العقوبات فهي عقوبة مؤقتة لا تتجاوز خمس 18

أما بالنسبة للجرائم الواردة بقانون العقوبات الجزائري التي یسأل عنها الشخص 

المعنوي جزائیا، فكلها یمكن أن یطبق علیها الوضع تحت الحراسة القضائیة كعقوبة تكمیلیة

389م (بإستثناء جرائم تبییض الأموال )مكرر ق ع18(تلحق الشخص المعنوي المادة 

والمساس بأنظمة المعالجة الآلیة )ق ع1مكرر177م (تكوین جمعیة أشرار )ق ع7مكرر

.2)ق ع4مكرر394م (للمعطیات 

.مة مالیةوإنه في حالة مخالفة أو عدم إحترام الحراسة القضائیة تفرض علیه غرا

النشر أو تعلیق حكم أو قرار:مساخا

یقصد بنشر أو تعلیق الحكم إعلان العامة وإجبارهم بما قضى به وإذاعة ذلك على 

الجمهور بأیة وسیلة من وسائل الإتصال أو تعلیقه بأماكن معینة تحددها الجهة القضائیة 

.3)الشخص المعنوي(الشركة التي أصدرت الحكم أو القرار والغرض منه المساس بسمعة

مكرر 18المادة(قرار عقوبة تكمیلیة اعتبر المشرع الجزائري النشر أو تعلیق حكم أو 

).ع.ق

وقد نص قانون العقوبات الجزائري على جواز الأمر بنشر أو تعلیق الحكم أو القرار 

یكون فیها مسؤولا الصادر بالإدانة ضد الشخص المعنوي بالنسبة لجمیع الجرائم، التي 

المساس بأنظمة المعالجة بییض الأموال و جزائیا، باستثناء جرائم تكوین جمعیة الأشرار وت

من قانون 4مكرر394و7مكرر389و1مكرر177المواد (الآلیة للمعطیات 

.4)العقوبات

.45سابق، صرجع میود كریمة، مز -1

.491سابق، ص، مرجع أحمد الشافعي-2

.491، صنفسهمرجع ال-3

.من قانون العقوبات4مكرر394و 7مكرر389و 1مكرر177راجع المواد على سبیل المثال المواد -4
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الفصل الثاني

الجزائي الجزائريأحكام عقوبة الغرامة في القانون

ة في القانون الجزائري كعقوبة أصلیة في مواد الجنح والمخالفات، تطبق عقوبة الغرام

كما تفرض كعقوبة تكمیلیة في الجنایات، إضافة إلى ذلك نجد أن عقوبة الغرامة محددة بین 

ثم تأتي مرحلة التنفیذ بعد صدور ،حدین لا یجوز الخروج عنهما إلا في حالات استثنائیة

طته في تفرید العقاب حتى یضمن فعالیته في مكافحة الحكم بها، في حین یعمل القاضي سل

.الجریمة وحمایة المجتمع من أضرارها

، ثم فعالیة عقوبة )ولالمبحث الأ (تطبیق وتنفیذ عقوبة الغرامة ولهذا سنعالج مجال 

.)المبحث الثاني(الغرامة في مكافحة الجریمة في 
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ولالمبحث الأ 

رامةمجال تطبیق وتنفیذ عقوبة الغ

یتسع نطاق تطبیق عقوبة الغرامة في الجنح والمخالفات في القانون الجزائري، حیث 

تكون عقوبة أصلیة أو كعقوبة تكمیلیة أو كعقوبة بدیلة عن الحبس قصیر المدة أما عن 

مرحلة التنفیذ تكون بعد صدور الحكم بها، ولهذا سنتطرق إلى دراسة مجال تطبیق وتقدیر 

.)المطلب الثاني(، ثم تنفیذ عقوبة الغرامة وأسباب انقضائها )طلب الأولالم(عقوبة الغرامة

الأولالمطلب 

مجال تطبیق وتقدیر عقوبة الغرامة

نعالج تحت هذا العنوان مجال تطبیق عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة أو كعقوبة تكمیلیة 

الفرع (ة الغرامة، ثم تقدیر عقوب)الفرع الأول(أو كعقوبة بدیلة عن الحبس قصیر المدة 

).الثاني

الفرع الأول

مجال تطبیق عقوبة الغرامة

فرض المشرع الجزائري عقوبة مالیة لكل من الشخص الطبیعي والشخص المعنوي 

وتكون كعقوبة أصلیة في مواد الجنح والمخالفات واستثناء في بعض الجنایات وهذا ما یتم 

:عرضه على النحو الآتي

كعقوبة أصلیةمجال الغرامة :أولا

:بالنسبة للشخص الطبیعي-1

وردت الغرامة كعقوبة أصلیة في مواد الجنح والمخالفات، وذلك وفق ما هو مبین في 

.من قانون العقوبات5المادة 

وأقصى إذ لا یجوز قد حدد مقدارها بین حدین حد أدنىولذلك نجد أن المشرع

علیها القانون أو عند توافر ظروف للقاضي الخروج عنهما، إلا في حالات إستثنائیة نص
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دنى المخالفات تحدد ما بین حدین، حد أالتخفیف أو التشدید، وعلیه نجد أن قیمة الغرامة في 

وذلك 1دج، مع تعدیل مقدار الغرامة برفع قیمة حدیها20.000دج وحد أقصى 2000هو 

ترفع قیمة :والتي تنص على أنهامن قانون العقوبات1مكرر 467بحسب نص المادة 

:الغرامات المقررة في مادة المخالفات كما یأتي

4000دج إلى 2000دج، یصبح مبلغها من 50دج إلى 20إذا كانت الغرامة من -

.دج

6000دج إلى 3000دج، یصبح مبلغها من 100دج إلى 30إذا كانت الغرامة من -

.دج

8000دج إلى 4000ن دج ، یصبح مبلغها م200دج إلى 50إذا كانت الغرامة من -

.دج

دج إلى 5.000دج، یصبح مبلغها من 500دج إلى 50إذا كانت الغرامة من -

.دج10.000

دج إلى 6.000دج، یصبح مبلغها من 500دج إلى 100إذا كانت الغرامة من -

دج 12.000

دج إلى 8.000دج یصبح مبلغها من 1.000دج إلى 100إذا كانت الغرامة من -

.دج16.000

دج إلى 10.000، یصبح مبلغها من 1.000دج إلى 500إذا كانت الغرامة من -

.2دج 20.000

، لوم الجنائیة، كلیة الحقوقالماجستیر، القانون الجنائي والع، مذكرة سیمة، العقوبات المالیة في لقانون الجزائريقریمس ن-1

.93، ص 2011، بن عكنون، 1جامعة الجزائر، 

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، سالف الذكر156-66من أمر رقم 1مكرر 467المادة -2
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دج دون 20.000عام یزید عن أدنى بینما في الجنح یكون مقدارها محددا بحد 

، لذلك ینص القانون على الحد الأقصى للغرامة لكل 1تحدید الحد الأقصى كقاعدة عامة

.لشرعیةلمبدأ ااجریمة على حدة، تطبیق

الجنح بموجب كما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد لجأ إلى الرفع من قیمة الغرامة  في

لحد أقل ا، إذا كان هذا دج20.001رفع حدها الأدنى إلى ب1مكرر 467المادة 

دج، إذا كان هذا الحد أقل 100.000من الحد الأقصى إلى دج، مع الرفع20.000من 

ما یضاعف الحد الأقصى للغرامة إذا كان یساوي أو یفوق دج، ك100.000من 

.2دج، ماعدا الحالات التي ینص القانون فیها على حدود أخرى100.000

، وإنما إكتفى بالقول في یضع لها لا حد أدنى ولا حد أقصىأما في الجنایات فإنه لم

عقوبة الحكم بمنع ن عقوبات السجن المؤقت لا تمكرر من قانون العقوبات على أ5ة لمادا

.3الغرامة

بل ربطها تارة بقیمة یها المشرع الغرامة بمقدار ثابت ثمة حالات لم یحدد ف

التعویضات المدنیة، بحیث لا یجوز ان تتجاوز ربع هذه التعویضات، كما في بعض الجنح 

، وتارة بالفائدة التي جلبتها )ع.من ق163-162-161المواد (متعهدي تموین الجیش 

مة بحیث لا یجوز أن تتجاوز ربع الفائدة غیر المشروعة، كما في جنح تزویر الجری

وتارة )231المادة (ختام أو الطوابع أو الدمغات المزورة واستعمال النقود أو الأوراق أو الأ

، )374المادة (أخرى بقیمة محل الجریمة بحیث تساوي قیمتها كما في جنح الشیكات 

.4)106المادة (أو ضعفها 

.27ق، ص بلكروب بدیع، مرجع ساب-1

.مكرر من قانون العقوبات467المادة -2

.27بلكروب بدیع، مرجع سابق، ص -3

.216ص،2016،الجزائر،دار هومه ، 15طأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،-4
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:بالنسبة للشخص المعنوي-2

قرر على الشخص المعنوي ي عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة،تتجعل المشرع الجزائر 

مكرر من قانون العقوبات على ما 18المادة تمهما كانت الجریمة المستندة إلیه، بهذا نص

"یلي المقررة مرات الحد الأقصى للغرامة )5(إلى خمس )1(الغرامة التي تساوي مرة :

.للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب عن الجریمة

من قانون العقوبات على ما 1مكرر 18المادة تأما بالنسبة للمخالفات فقد نص

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة )5(إلى خمس )1(الغرامة التي تساوي من مرة :یلي

وفي حالة ما إذا لم ینص القانون للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

في مثل )ع.ق(من 2مكرر 18المادة تعلى عقوبة الغرامة للشخص الطبیعي فقد نص

لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة للشخص لحالة على أن الحد الأقصى المحتسبهذه ا

:المعنوي كالآتي

.دام أو بالسجن المؤبددج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإع2.000.000-

.دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤقت1.000.000-

.1دج بالنسبة للجنحة500.000-

مجال الغرامة كعقوبة تكمیلیة:ثانیا

تعد العقوبات التكمیلیة بأنها عقوبات تضاف إلى العقوبات الأصلیة وقد نص علیها 

ه سابقا، والملاحظ من هذه المادة أن عقوبة الغرامة منه وهو ما تم شرح9لمادة االمشرع في 

كعقوبة تكمیلیة لم ینص علیها وأیضا لا تعتبر عقوبة أصلیة في الجنایات، وبهذا نجد نص 

"من قانون العقوبات والتي تنص على أنه2مكرر 53المادة  جنایات، لا یجوز في مادة ال:

ر الحدین المنصوص علیهما في القانون، حكم بها دائما في إطاالنطق بالغرامة وحدها، وی

.من قانون العقوبات2مكرر 18راجع أحكام المادة -1
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، لذلك فإن تقریر الغرامة في بعض الجنایات یكون بوصفها "سواء كانت مقررة أصلا أم لا

.1عقوبة تكمیلیة تضاف إلى إحدى العقوبات الأصلیة المقررة للجنایات

السالبة للحریةمجال عقوبة الغرامة كعقوبة بدیلة عن العقوبات:ثالثا

قصیر المدة عقوبة سالبة للحریة تلجأ إلیها التشریعات لمواجهة جرائم یعد الحبس 

بسیطة باعتباره أن المدة المقضي بها لدراسة شخصیة المحكوم علیه لا تكفي وأیضا لا تكفي 

لإصلاحه وتأهیله اجتماعیا، وباعتباره عقوبة لم یسلم من النقد ومعارضة الفقه الجنائي، له 

.2لعدم فعالیته

ت علیه بدائل ومن بینها نجد عقوبة الغرامة التي تعد صورة مثالیة للعقاب لذلك طرح

شیئا، وإنما على الجرائم قلیلة الخطورة، ونظرا لأهمیتها الاقتصادیة فهي لا تكلف الدول 

، إلا أن هذه الغرامة لم تسلم من النقد حیث ظهرت أراء تستفید من تطبیقاتها  كمورد مالي

.3غائها أو استبدالها مع إیجاد بدائل عنهافقهیة تنادي بضرورة إل

الثانيالفرع 

تقدیر عقوبة الغرامة

عها بین حدین حد أدنى وأقصى، اعتمد المشرع الجزائري في تقدیر عقوبة الغرامة وض

تقدیرها وفقا لمقدار الضرر المتحصل من الجریمة كما یجوز للقاضي مجاوزة الحد أو 

.ى وفقا لظروف الجریمة وشخصیة المحكوم علیهالأقصى أو النزول عن الحد الأدن

أسباب تخفیف عقوبة الغرامة:أولا

یكون ذلك في حالة توافر الظروف المخففة، والتي تعرف بأنها جملة من الأسباب و 

تؤدي إلى تخفیف العقوبة عن المتهم والنزول بها دون الحد المعین في نص التجریم 

المشرع تحدیدها على سبیل الحصر، وتعرف والعقاب، وقد تكون وجوبیة، أي یتولى

.99-98قریمس نسیمة، مرجع سابق، ص ص -1

.100المرجع نفسه، ص -2

مجلة الدراسات القانونیة ، "الغرامة الجزائیة كبدیل للحبس قصیر المدة في قانون العقوبات الجزائري"محمد نواوریة، -3

.543، ص 2022، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد الشریف مساعدیه، 01، العدد 08المجلد ،المقارنة
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، وقد تكون جوازیة، تركها المشرع لتقدیر )من القانون العقوبات52المادة (بالأعذار المخففة 

.1القاضي والتي تسمى بالظروف المخففة

ومن هذا المنطلق سیتم التعرض إلى مجال تطبیق الظروف المخففة على الشخص 

.سألة تطبیقها على الشخص المعنويالطبیعي وأثارها، ثم دراسة م

:مجال تطبیق الظروف القضائیة المخففة على الشخص الطبیعي.1

تطبق هذه الظروف على جمیع أنواع الجرائم سواء كانت جنایات، جنح أو مخالفات، 

وعلى كافة الجناة سواء كانوا مواطنین جزائریین أو أجانب، بالغین أو قصر، مبتدئین        

أو منحها، سواء جهات القانون العامجهات الحكم أن توز أیضا لكلما یجأو عائدین، ك

الجهات الاستثنائیة غیر أن هذه القاعدة لیس مطلقة حیث استبعد المشرع صراحة تطبیقها 

في بعض المواد أو فرض قیودا على تطبیقها، كما استبعدها كذلك القضاء في جرائم 

.2معینة

:شرع صراحة تطبیق الظروف القضائیة المخففةالحالات التي استبعد فیها الم-أ

وهي حالات نص علیها المشرع الجزائري في قانون العقوبات، وفي بعض القوانین 

.الخاصة

:الحالات المستبعدة في قانون العقوبات-1

مكرر منه، بخصوص جریمة 293المادة تفیما یتعلق بقانون العقوبات فقد نص

303العنف أو التهدید أو الاستدراج، والمادة خطف أو محاولة خطف شخص ع طریق 

بخصوص جریمة 34مكرر 303بخصوص جریمة الاتجار بالأعضاء والمادة 21مكرر 

.تهریب المهاجرین

:الحالات المستبعدة في القوانین الخاصة-2

:ومن بینها نذكر

.368، ص 2010ادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومه، الجزائر، عبد القادر عدو، مب-1

.253-252أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص ص -2
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لعقلیة المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات ا18-04من القانون رقم 26المادة -

.وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعیین بها

.1المتعلق بمكافحة التهریب06-05من الأمر رقم 22المادة -

، من 281عقوبتي الغرامة والمصادرة كجزاء في الجرائم الجمركیة والضریبیة المادة -

ر من الأم548، والمادة 3من قانون الضرائب المباشرة303، المادة 2قانون الجمارك

.4المتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة104-76رقم 

:الحالات التي استبعد فیها القضاء تطبیق الظروف المخففة-ب

استبعد القضاء تطبیق الظروف المخففة بالنسبة للغرامة المقررة كجزاء لجریمة إصدار 

شیك بدون رصید، حیث استقر قضاء المحكمة العلیا في هذا الخصوص على عدم جواز 

.لتخفیض من قیمة الغرامةا

:خفیض العقوبة على الشخص الطبیعيأثار ت-1

یمیز المشرع من حیث أثار منح الظروف المخففة بین الجنایات والجنح والمخالفات 

:على النحو الآتي

:في مواد الجنایات-أ

تختلف أثار منح الظروف المخففة بحسب العقوبة المقررة قانونا والسوابق القضائیة 

:علیه، وهي على النحو التاليللمحكوم

.244، ص 2016، دار بلقیس، الجزائر، 2سعید بوعلي، دینار رشید، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ط-1

، المعدل والمتمم 1979یولیو 21المؤرخ في 07-79در بموجب القانون رقم من قانون الجمارك الصا281المادة -2

، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30المؤرخ في 10-14حسب آخر تعدیل له، لقانون رقم 

.2014دیسمبر 31، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.ج

، یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 1976دیسمبر 09مؤرخ في 101-76من الأمر رقم 303المادة -3

.1976دیسمبر 22، الصادر في 102ج عدد .ج.ر.المماثلة، ج

، یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، 1976دیسمبر 09مؤرخ في 104-76من الأمر رقم 548المادة -4

.1977أكتوبر 02، الصادر في 70ج عدد .ج.ر.ج
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:الحالة التي یكون فیها المحكوم علیه غیر مسبوق قضائیا-1

من قانون العقوبات، تخفیض العقوبة المقررة للجنایات في حالة 53المادة تأجاز 

:إفادة المتهم بالظروف المخففة وذلك إلى الحد الأتي

.جنایة هي الإعدامسنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة لل)10(عشر -

.سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤبد)5(خمس -

سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من )03(ثلاث -

.سنة)20(سنوات إلى عشرین )10(عشرة 

سنوات )5(المؤقت من سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن -

.1سنوات)10(إلى عشر 

:الحالة التي یكون فیها المحكوم علیه مسبوقا قضائیا-2

في هذه الحالة نجد المشرع الجزائري یمیز بالنسبة للتخفیف القضائي على المتهم 

:من القانون العقوبات وهي1مكرر 53علیهما المادة تالمسوق قضائیا في فرضیتین نص

 إذا كانت الغرامة غیر مقررة أصلا في النص الذي یعاقب على :ولىالفرضیة الأ

الحكم على المستفید من العقوبة 2و1مكرر الفقرة 53الجریمة فإنه یتوجب وفقا للمادة 

السالبة للحریة المخففة بغرامة تختلف باختلاف العقوبة المقررة للجریمة المرتكبة وفق 

:الآتي

دج إذا كانت العقوبة المقررة 2.000.000ج إلى د1.000.000الغرامة ما بین-

.للجنایة هي الإعدام

دج إذا كانت العقوبة المقررة هي 1.000.000دج إلى 500.000الغرامة ما بین -

.السجن المؤبد

یعد مسبوقا قضائیا "5مكرر 53فتنص المادة "الشخص المسبوق"قانون العقوبات من 5مكرر 53تعرف المادة -1

كل شخص طبیعي محكوم علیه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحریة، مشمولة أو غیر مشمولة توقف التنفیذ، من أجل 

".جنایة أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود
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دج إذا كانت العقوبة المقررة هي 1.000.000دج إلى 100.000الغرامة ما بین -

.1السجن المؤقت

كانت الغرامة مقررة أصلا في النص المعاقب على الجریمة ففي إذا :الفرضیة الثانیة

53علیه المادة تهذه الحالة یجب النطق بها مع العقوبة السالبة للحریة، وهو ما نص

.2في فقرتها الأخیرة1مكرر 

في حالة العود وطبقت علیه العقوبات المشددة لة التي یكون فیها المحكوم علیه الحا-3

:بفعل حالة العود

ظروف المخففة بالنسبة مكرر من قانون العقوبات، فإن منح ال53فقا لنص المادة و 

:م علیه الذي یعتبر في حالة العود یمكن أن یكون في ثلاث احتمالات هيللشخص المحكو 

ثر تطبیق العود هي الإعدام، فلا ا كانت العقوبة الجدیدة المقررة إإذ:الإحتمال الأول-

.سنوات10أقل من یجوز تخفیض العقوبة إلى 

إذا كانت العقوبة الجدیدة المقررة إثر تطبیق العود هي السجن المؤبد، :الاحتمال الثاني-

.سنوات5لا یجوز تخفیض العقوبة إلى أقل من 

إذا كانت العقوبة الجدیدة المقررة إثر تطبیق العود هي السجن المؤقت :الاحتمال الثالث-

سنة ففي هذه الحالة لا یجوز تخفیف العقوبة )20(سنوات إلى عشرین )5(من خمس 

.3سنوات حبسا)3(إلى أقل من ثلاث 

:في مواد الجنح-ب

في هذه الحالة یجب التمییز بین ما إذا كان المحكوم علیه مسبوقا علیه أم لا

:الحالة التي یكون فیها المحكوم علیه غیر مسبوقا قضائیا-1

یض العقوبة المقررة للجنح إذا كان المتهم یجوز للقضاء تخف4مكرر 53طبقا للمادة 

.، یتضمن فقانون العقوبات، معدل ومتمم، سالف الذكر156-66من الأمر رقم 53المادة -1

.248سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -2

.248المرجع نفسه، ص -3
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غیر مسبوقا قضائیا، وتختلف حدود التخفیف باختلاف العقوبة المقررة قانونا، ویمكن التمییز 

:بین الفرضیات الآتیة

إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس والغرامة:الفرضیة الأولى.

العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس أو الغرامةإذا كانت :الفرضیة الثانیة.

إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس فقط:الفرضیة الثالثة.

1إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الغرامة فقط:الفرضیة الرابعة.

:ا قضائیا بما فیها حالة العودالحالة التي یكون فیها المحكوم علیه مسبوق-2

من قانون 4مكرر 53وهي الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة 

العقوبات وهنا میز المشرع فیها بین حالة ارتكاب الجاني للجنحة عمدا، وحالة ارتكابها بصفة 

.غیر عمدیة

صورة الجنح المرتكبة عمدا:

ب ما إذا كانت العقوبة هي الحبس فقط، أو في هذه الصورة یختلف الوضع بحس

.لحبس والغرامة معا، الحبس أو الغرامةفقط أو االغرامة

أن تكون العقوبة هي الحبس أو الغرامة، فهنا لا یجوز تخفیض عقوبة الحبس أو الغرامة -

.عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا

فهنا یجب الحكم بالعقوبتین معا مع جواز أن تكون العقوبة هي الحبس والغرامة -

.تخفیضهما إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة

فیجوز في هذه الحالة تخفیض عقوبة الحبس :حالة أن تكون العقوبة هي الحبس فقط-

.إلى الحد الأدنى المقرر قانونا، ولا یجوز استبدال الحبس بالغرامة

نا یجوز تخفیض الغرامة إلى الحد الأدنى المقرر فه:أن تكون العقوبة هي الغرامة فقط-

.2قانونا

.من قانون العقوبات4مكرر 53لاحظ أحكام المادة -1

.252سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -2
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صورة الجنح المرتكبة عن غیر عمد:

ما تستشف من الصورة الأولى والتي اشترط فیها لم یشیر المشرع إلیها صراحة، وإن

لمشرع أن تكون الجنحة مرتكبة عمدا، فإذا كانت الجنحة غیر عمدیة، یفهم من الصورة ا

من قانون العقوبات، 4مكرر 53من المادة ىمخالفة أن حكم الفقرة الأولوبمفهوم الىالأول

ق علیها، أي أنها تخضع من حیث تطبیق الظروف المخففة لنفس القواعد هو الذي ینطب

.1التي تحكم الشخص المدان الذي لیس له سوابق قضائیة

:في مواد المخالفات-ج

:قانون العقوبات وهمامن 6مكرر 53علیهما المادة تهناك حالتین نص

وهي الحالة المنصوص علیها في الفقرة :إذا كان المحكوم علیه لیس في حالة العود-

من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس 6مكرر 53الثانیة من المادة 

والغرامة فیجوز أن یحكم بإحداهما فقط، وذلك دائما في إطار الحدین المنصوص علیهما 

.القانون الذي یعاقب على المخالفة المرتكبةفي 

نجد هذه الحالة منصوص علیها في الفقرة :إذا كان المحكوم علیه في حالة العود-

.من قانون العقوبات6مكرر 53الأولى من المادة 

لمواد المخالفة سواء رأقرت عدم جواز تخفیض العقوبة دون حدها الأدنى المقر والتي

.ة الحبس أو الغرامةتعلق الأمر بعقوب

:تطبیق الظروف القضائیة المخففة على الشخص المعنوي.2

استفادة الشخص المعنوي من الظروف المخففة حتى ولو 7مكرر 53تقرر المادة 

فتنص على أن عقوبة الغرامة المقررة یمكن النزول بها إلى الحد ه،كان مسؤولا جزائیا وحد

:2ومن هنا یجب التمییز بین حالتینللجریمة،بة نسالللشخص الطبیعي بررالأدنى المق

.110ابق، ص قریمس نسیمة، مرجع س-1

.424عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص -2
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:ق قضائیاومعنوي غیر مسبالإذا كان الشخص -1

من القانون العقوبات 7مكرر53علیها الفقرة الأولى من المادة تهذه الحالة نص

رامة تخفیض عقوبة الغرامة المطبقة علیه إلى الحد الأدنى للغیجوز :والتي تنص على أنه

.1الطبیعينسبة للشخص اللقانون الذي یعاقب على الجریمة بفي اررة مقال

:إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائیا-2

شخص معنوي محكوم علیه نهائیا بغرامة مشمولة أو غیر كلقا قضائیا و یعتبر مسب

دون المساس بالقواعد المقارنة ،مشمولة بوقف التنفیذ، من أجل جریمة من القانون العام

.دلحالة العو 

وعلیه فإن في هذه الحالة لا یجوز تخفیض الغرامة إلى الحد الأقصى للغرامة المقررة 

ومع ذلك فإنه2ذلكخلاف ما لم یوجد نص يعینسبة للشخص الطبالب،قانونا للجریمة

لتخفیف على الشخص المعنوي في جریمة تبییض الأموال وفقا الا یمكن تطبیق ظروف 

مرات الحد الأقصى )4(حددت الغرامة بما لا یقل عن أربعالتي 7رر مك389للمادة 

.3مكرر من هذا القانون389و 1مكرر 389تینللغرامة المنصوص علیها في الماد

دید عقوبة الغرامةشأسباب ت:ثانیا

الوقائع التي تؤدي عند اقترانها بالجریمة و الظروف المشددة هي تلك الظروف 

القاضيعلى بفیتوج،وهي ظروف یحددها القانون سلفا،المجرمشدید العقاب علىتإلى  

.مرة أخرى تجیزهو الجزائي مرة تشدید العقاب 

خاصة ةنوعین ظروف مشددوتصنف الظروف المشددة في القانون الجزائري إلى

ةمشددالظروف الأما النوع الثاني فیسمى بیةوالتي تنقسم بدورها إلى ظروف واقعیة وشخص

.4تعلق الأمر بالعودیو العامة 

.47، مرجع سابق، ص أمالمخلوفي -1

.من قانون العقوبات8مكرر 53المادة -2

.113قریمس نسیمة، مرجع سابق، ص -3

.255سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -4
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تناول حالة نثم )أولا(وسنتطرق هنا إلى الأسباب المؤدیة إلى تشدید عقوبة الغرامة 

تشدید الغرامة عند توافر العود

:ةبة الغرامعقو ف المشددة الخاصة على و تأثیر تطبیق الظر )1

:نوعینتنقسم الظروف الخاصة إلى 

:الظروف المشددة الواقعیة-

ظوهذه الظروف تغل،وقائع الخارجیة التي رافقت الجریمة البوهي تلك التي تتصل

،)258المادة (صولقتل الأ،)261المادة (ومن هذا القبیل نذكر القتل بالسم ،إجرام الفعل

.1وغیرها من الظروف المشددة)256لمادة ا(سبق الإصرار 

عند توافر ها یحدعقوبة الغرامة نجد أن المشرع الجزائري یرفع منلنسبة الأما ب

مثل ما هو الحال ،للحریةسالبةبالإضافة إلى الرفع من العقوبات ال،الظروف المشددة

مستعملة لنقل المركبات الطرق العمومیة أو في القة إذا ارتكبت في ر نسبة لجریمة السالب

تكون بالحبس من خمسة سنوات العقوبات،القانونمن352حسب المادة ،...المسافرین

.2دج1.000.000إلى دج 500.000وبغرامة نوات إلى عشرة س

:مشددة الشخصیةالظروف ال-

تغلیظومن شأنها،ة الشخصیة للفاعل أو الشریكصفهي ظروف ذاتیة تتصل بال

حیث ،من قانون العقوبات290ومثال ذلك ما ورد في نص المادة،إذناب من تتصل به

من بینها يتالو ،289و282دتین وبموجبها تضاعف العقوبات المنصوص علیها في الما

ح الخطأ في حالة ر الخطأ والجقتلالةوذلك في حالة ما إذا كان مرتكب جنح،عقوبة الغرامة

.3أو تهرب من المسؤولیة الجنائیة أو المدنیةرسك

.259أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -1

.114جع سابق، ص قریمس نسیمة، مر -2

.259أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -3
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:تأثیر تطبیق حالة العود على عقوبة الغرامة)2

احكم علیه نهائیبعد أن یكون قد،العود هو صفة تقوم في شخص مرتكب جریمة

،بسیطا أو متكرراایكون عوددویتنوع العود فق،شروط العودفرت فیه اعن جریمة سابقة وتو 

.1وقد یكون عاما أو خاصاأو مؤقتا وقد یكون مؤبدا 

نسبة اللشخص الطبیعي وبلنسبة الومن هنا یجب التمییز بین تطبیق حالة العود ب

لشخص المعنويل

:یعيالعود بنسبة الشخص الطب-أ

قانونالمن 4مكرر 54مكرر إلى 54مواد الي في ر ئاالجز رعمشالنص علیه 

والعود في مواد المخالفات،عود في مواد الجنایات والجنحالمیز بین فالعقوبات

نسبة للشخص الطبیعيالوالجنح بالعود في مواد الجنایات:

:منه3مكرر54مكرر إلى 54نص علیه قانون العقوبات وذلك في المواد 

المادة (سنوات حبسا إلى جنایة5مشددة عقوبتها تفوق ةالعود من جنایة أو من جنح-

.مؤبدو م، والعود في هذه الحالة هو عود عا)مكرر من قانون العقوبات54

ة،مشددةجنحلىسنوات حبسا إ5من جنحة مشددة عقوبتها تفوق وأةیاجنالعود من -

.مؤقتو ماوالعود في هذه الحالة هو عود ع

إلى جنحة بسیطة ،سنوات حبسا5قو تفعقوبتها ةالعود من جنایة أو جنحة مشدد-

5الجدیدة في مدة ع الجریمةتقعلى أن،وهنا العود مؤقت،سنوات5بة لعقو الا تفوق 

.قضاء العقوبةنتالیة لإالسنوات 

جنحة مماثلة إلى نفس الجنحة أو ،سنوات5لا تفوق بتها و العود من جنحة بسیطة عق-

ؤقت والعود في مثل هذه الحالة هو عود م،)من قانون العقوبات3رركم54المادة (

.خاص

.435عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص -1
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54مادة ال(ةالعقوبلإنقضاءالعود من مخالفة إلى نفس المخالفة خلال السنة التالیة -

.1وهو عود خاص مؤقت)4مكرر

نسبة للشخص الطبیعيالعود في مواد المخالفات بال:

لشخص الطبیعي في لنسبة المخالفات بالجرائم بالمتعلق العوداتالعقوبنظم قانون 

54المادة تد نصقو ،مؤقتااحیث اعتبرته هذه الأخیرة عودا خاص،منه4مكرر 54المادة 

فمیزت بین المخالفات ،العود في مواد المخالفاتالعقوبات على أثار من قانون 4مكرر 

.2لك التي تنتمي إلى الفئة الثانیةوت،فئة الأولىالالتي تنتمي إلى 

معاقب الوهي المخالفات المنصوص والمعاقب المنصوص و :المخالفات من الفئة الأولى-1

یترتب على العود في هذه ،من قانون العقوبات445إلى 440علیها في المواد من 

4ى بحبسه لمدة تصل إلالعائد للإجرام، لیظ العقاب أو تشدیده على المجرمالحالة تغ

.3دج40.000أشهر وبغرامة إلى

إلى 449منصوص علیها في المواد من وهذه المخالفات :المخالفات من الفئة الثانیة-2

ة فئة الثانیالترتب على العود في مواد المخالفات من ویالعقوبات،من قانون465

لى النحو وهي عمن القانون العقوبات465في المادةررةالمغلظة المقاتتطبیق العقوب

:4التالي

العود في إحدى لةفي حادج 24.000رفع عقوبة الحبس إلى شهر والغرامة إلى-

.فصل الأولالالمخالفات الواردة في 

في حالة العود في إحدى دج 16.000رفع عقوبة الحبس إلى عشرة أیام والغرامة إلى-

ثانيالفصل الالمخالفات الواردة في 

.363-356عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص ص -1

.268سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -2

.442عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص -3

.من قانون العقوبات465المادة -4
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في حالة العود في إحدى دج 12.000أیام والغرامةرفع عقوبة الحبس إلى خمسة-

.المخالفات الواردة في الفصل الثالث

فإنه 3مكرر54مكرر إلى 54یات والجنح و وفقا للمواد افي الجنللعود نسبة الوب

فإنه وفي كل ،إذا كانت الجریمة الجدیدة معاقبا علیها بالسجن والغرامة أو الحبس والغرامة

.لحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعفحوال یرفع االأ

:العود بنسبة الشخص المعنوي-ب

من قانون 9مكرر 54إلى 5مكرر 54المواد ولقد نص علیها المشرع الجزائري في

:تخرج عن الحالات الآتیةلاام العود بالنسبة للشخص معنوي فإن أحكالعقوبات، 

نسبة للشخص الطبیعي بغرامة الونا بعلیها قانمعاقب ،العود من جنایة أو جنحة مشددة-

من قانون 5رر مك54دة الما(ةیاإلى جندج 500.000حدها الأقصى یفوق

للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي ىو صنسبة القال، وفي هذه الحالة فإن )العقوبات

قانون المرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في )10(تساوي عشرة 

.1ةیااقب على هذه الجنالذي یع

حدها مةنسبة للشخص الطبیعي بغراالعلیها قانونا بمعاقبحةأو جنةیاالعود من جن-

دة الما(لقضاء العقوبة الیة المو وات سن)10(خلال عشردج 500.000قصى یفوقالأ

رامة قصوى للغالنسبة الومثل هذه الحالة تكون )قانون العقوباتمن6مكرر54

صىلحد الأقامرات )10(تساوي عشر،حالة العودفي الشخص المعنوي المطبقة على 

.جنحةالقانون الذي یعاقب على هذهالعقوبة الغرامة المنصوص علیها في ل

هانسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدالعلیها قانونا بمعاقبأو جنحة ةیاالعود من جن-

من قانون 7رمكر 54المادة (إلى جنحة بسیطة دج500.000الأقصى یفوق 

الشخص المعنوي في حالة العود المطبقة علىللغرامة صوى القنسبةالفإن )العقوبات

لحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون امرات )10(تساوي عشر

.من قانون العقوبات9مكرر 54إلى 5مكرر 54نظر المواد من ا-1
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.الذي یعاقب على هذه الجنحة

نسبة العلیها بغرامة بمماثلة معاقب جنحة أو جنحة النفس العود من جنحة إلى -

54دة الما(عقوبة اللقضاءةسنوات التالی)5(خمسالوذلك خلال ،عيطبیلشخص الل

)10(وي عشرالغرامة المطبقة تسلصوىالنسبة القفإن،)من القانون العقوبات8كررم

على هذه قانون الذي یعاقبالمرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في 

.طبیعينسبة للشخص الالالجنحة ب

54المادة (عقوبةلسنة الموالیة لقضاء النفس المخالفة خلال االعود من المخالفة إلى -

افهو عود،شأن بالنسبة للشخص الطبیعيالهو اكم،)قانون العقوباتمن 9مكرر 

مطبقة على الشخص الالغرامة في هذه الحالة فإن الحد الأقصى لعقوبة و ،مؤقتااخاص

علیها في نصوص المةعقوبة الغراممرات الحد الأقصى ل)10(المعنوي تساوي عشر

.لشخص الطبیعيلنسبة العلى هذه المخالفات بالذي یعاقب قانونال

المطلب الثاني

تنفیذ عقوبة الغرامة وأسباب انقضائها

والتنفیذ في هذه )الفرع الأول(سنتناول في هذا المطلب تنفیذ عقوبة الغرامة وذلك في 

أما في ،طریق الجنائي والطریق المدنيال،ثلاثة طرق وهي الطریق العاديمر عبریالحالة 

هذه الأسباب إلى ف صنتإذالعقوبة ضاءسباب المؤدیة لانقطرق إلى الأتسن)فرع الثانيال(

زوالالالتزام بتنفیذ العقوبة أما النوع الثاني یتعلق ببانقضاءالنوع الأول الذي یتعلق :ننوعی

.الحكم بالإدانة

الفرع الأول

عقوبة الغرامة تنفیذ 

یا ینشئ التزاما ماد،إن صدور الحكم بعقوبة الغرامة سواء لوحدها أو مع عقوبة أخرى

لقوة حائزا صدور الحكم بالإدانة ردلأداء بمجاجب اعلیه و أو دینا نقدیا في ذمة المحكوم
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ریق التنفیذ الاختیاري التنفیذ سواء عن طوى محكوم علیه سالوما على ،الشيء المقضي به

:النحو الآتيسنتعرض إلیه هذا ق المدني وكلیأو الجبري أو التنفیذ بالطر 

التنفیذ الاختیاري للغرامة:أولا

الأصل أن یتم تنفیذ الغرامة تلقائیا من طرف المحكوم علیه، وذلك بأن یتقدم إلى 

من قانون 597نص المادة الحكم وفي هذا ترقة الخزینة العامة لدفع المبلغ المحدد في و 

مقتضاه مستخرج الحكم بالعقوبة سند یسوغ بویعتبر :"الإجراءات الجزائیة على ما یلي

علیه ویكون الأداء واجبا متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونیة من مال المحكوم 

.1"قوة الشيء المقضي بهل،دانة حائزالایرورة الحكم بإصبمجرد 

ما میجب تنفیذ الغرامة فورا إذا كان الحكم لامجرد صدور الحكم ویعني ذلك أن 

أما إذا استوفى الحكم كل ،الطعن العادیة أو غیر العادیةرقمن طیجوز الطعن فیه بطریق

مالیة الوتتولى إدارة ،تنفیذه فورابلقوة الشيء المقضي به وجاوأصبح حائز الطعنطرق 

وهذا بخلاف ،مبلغ المحدد في الحكمالالتزامهه من تخلص المحكوم علییو ،تحصیل الغرامة

المحكوم علیه طرقا ىحكم بها ولو أن لدالردبمجةغرامالدفع بالقانون المصري الذي یتوج

.2للطعن بالحكم

:یتم إیضاح بعض المسائل المرتبطة بالغرامةسومن هذا المنطلق

:كیفیة تحصیل الغرامة-1

ف القضائیة والغرامات ما لم ینص على خلافلمصاریاتتولى إدارة المالیة تحصیل 

كما تنص ،)من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري597مادة ال(ذلك في قوانین خاصة 

قانون تنظیم المتضمن 04-05الأولى والثانیة من القانون رقمفقرتیها في 103المادة 

.356عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -1

.468عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص -2

، متضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 2005فبرایر سنة 6المؤرخ في 04-05من قانون رقم 10المادة -3

01-18، المعدل والمتمم بقانون رقم 2005فیفري 13، الصادر في 12ج عدد .ج.ر.الاجتماعي للمحبوسین، ج

.2018ینایر 30، الصادر في 5ج عدد .ج.ر.، ج2018ینایر 30مؤرخ في 
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ص النیابة العامة ودون اختصا"، علىمحبوسینللالسجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 

لأحكام الجزائیة غیر أنه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك اسواها بمتابعة تنفیذ 

ومصادرة راماتبتحصیل الغ،بناء على طلب النائب العام أو وكیل الجمهوریة،الوطنیة

."المحكوم علیهم بهاالأموال وملاحقة 

وكیل الجمهوریة تسخیر لنائب العام أو ل":الثالثة فتنص على أنهالفقرةأما في 

.1"القوة العمومیة لتنفیذ الأحكام الجزائیة

:المحكومة علیهالغرامة على ورثةتنفیذ -2

فإذا مات فلا تنفذ ،دون غیرههلمحكوم علیه وحداعلىعقوبة الغرامة إلىتنفذلا 

"نهتنص على أالإجراءات الجزائیة والتي قانونمن 6ورثته وفقا لنص المادة على  تنقضي:

وباعتبارها عقوبة جزائیة فهي ....."بوفاة المتهمالعمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة ىالدعو 

.2لمبدأ الشخصیةتخضع

التنفیذ الجبري لعقوبة الغرامة:ثانیا

لإكراه البدني وهذا ما بابهعلى الوفاءرجبأااختیار هالمحكوم علیه بدینیفي إذا لم

:إلیه على النحو التاليسنتطرق 

تعریف الإكراه البدني-1

حوتوض،حبس المحكوم من أجل إجباره على دفع الغرامةكراه البدنيالإویعني ب

تمن قانون الإجراءات الجزائیة أهم أحكامه وتحدید مدته وحالا611إلى 597المواد من 

.3هتنفیذوتوقیف ،ووسائله،تطبیقه

:مدة الإكراه البدني-2

مدة الإكراه البدني التي یجوز للقاضي تطبیقها ج .ج.إ.من ق602لمادة حددت ا

.218سعید بوعلي، دنیا رشید، مرجع سابق، ص -1

.35بلكروي بدیع، مرجع سابق، ص -2

.469االله سلیمان، مرجع سابق، ص عبد-3
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تتراوح هذه المدة من یومین إلى ها، إذ بوهذه المدة تختلف باختلاف مقدار الغرامة المحكوم 

أو یزید دج20.000حكام المالیة الأخرى یساوي الأعشرة أیام إذا كان مقدار الغرامة أو 

.دج100.000علیه ولا یتجاوز

500.000ولم یتجاوزدج 100.000یوما إذا زاد علىن یعشرو من عشرة أیام إلى -

.دج

.دج1000.000ولم یتجاوزدج 500.000على إلى شهرین إذا زاد ایومعشرینمن -

3.000.000دج ولم یتجاوز 1.000.000علىزاد من شهرین إلى أربعة أشهر إذا-

دج

دج ولم یتجاوز 3.000.000ا زاد علىمن أربعة أشهر إلى ثمانیة أشهر إذ-

دج6.000.000

دج ولم یتجاوز 6.000.000سنة واحدة إذا زاد علىثمانیة أشهر إلى نم-

.دج10.000.000

.دج10.000.000من سنة واحدة إلى سنتین إذا زاد على-

مجموع طبقا لتحسب مدته ،متطلباتةوإذا كان الإكراه البدني یهدف إلى الوفاء بعد

.1المحكوم بهابالغمال

:ةكراه البدني من أجل تنفیذ الغرامالإ الحالات التي لا یجوز فیها الحكم ب-3

:من قانون الإجراءات الجزائیة وهي كالآتي600علیها المادة تنصتهذه الحالا

سیاسیةالقضایا الجرائم .1

مؤبدالسجن العقوبة الإعدام أو لحكم بفي حالة ا.2

.عشرةل عن الثامنارتكاب الجریمة یقمر الفاعل یوم إذا كان ع.3

.ستین من عمرهإذا ما بلغ المحكوم علیه الخامسة وال.4

من قانون الإجراءات الجزائیة602ادة الم-1



أحكام عقوبة الغرامة في القانون الجزائي الجزائريالفصل الثاني                 

-51-

خوته أو أخواته أو عمه أو عمته إأو فروعه أو زوجه أو أصولهدین لصالحضد الم.5

.1نفسهادرجةالأو خالته أو أخیه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من 

:دنيإجراءات تنفیذ الإكراه الب-4

قبض علیه ولكن قبل هذا یجب البذلكینفذ الإكراه البدني بحبس المحكوم ویتم 

:وهمامن قانون الإجراءات الجزئیة604المادة ما علیهتنصنرئیسیین إجرائاستنفاذ 

أن یوجه إلیه تنبیه بالوفاء ویظل بغیر الجدوى لمدة تزید على عشرة أیام.1

.طلب حبسهلهالمتابع ةمأن یقدم من طرف الخصو .2

قوة الجمهوریة الأوامر اللازمة إلى المستندین یوجه وكیل الطلاع على هذین الإوبعد 

عامة ویصیر إلقاء القبض على المحكوم علیه المنفذ علیه بالإكراه البدني حسب الشروط ال

.2المقررة في تنفیذ الأوامر القضائیة بالقبض

نيمدالطریقالالتنفیذ ب:ثالثا

في قانون المرافعات ةمبینالالتنفیذ على ممتلكات المحكوم علیه بالطرق یكون ذلك ب

.3أو بالطرق الإداریة المقررة لتحصیل الأموال الأمیریة

المحكوم ىوعلیه نجد بأنه یجوز للقاضي أن یأمر بتحصیل الغرامة المستحقة عل

من قانون 620دة ماالعلیه توهذا ما نصنيالمدإلى طریق التنفیذاللجوءعلیه عن طریق 

حجز التنفیذي على الالإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة بإجراء التنفیذ على العقارات أو ب

.4)من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة687مادة ال(قول نالم

أموال المحكوم علیه بما هو مستحق من غرامة وتعویضات ومصاریف يوإذا لم تكف

:حقوق وفقا للترتیب الآتيالب توزیع ما یحصل بین أصحاب فإنه یج،وما یجب رده

المصاریف المستحقة للحكومة-1

.470عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص -1

.131-130قریمس نسیمة، مرجع سابق، ص ص -2

.70سعداوي محمد صغیر، مرجع سابق، ص -3

.468عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص -4
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المبالغ المستحقة للمدعى المدني-2

.1رد والتعویضالوما تستحقه الحكومة من ةالغرام-3

الفرع الثاني

انقضاء الحق في استیفاء عقوبة الغرامة

هو تنفیذ لأن السبب الأو كقاعدة عامة تنقضي العقوبة بنوعین من الأسباب حیث

نه أما السبب الآخر من شأ،المحكوم علیه للعقوبة المؤدیة إلى انقضاء الالتزام بتنفیذ العقوبة

ه بتنفیذ العقوبة ویكون ذلك إما بوفاة المتهم أو تقادم العقوبة أو یأن ینهي إلتزام المحكوم عل

.ورد الاعتبارالعفو الخاص أو بزوال الحكم بالإدانة وهي العفو الشامل

أسباب إنقضاء الإلتزام بتنفیذ العقوبة:أولا

:العفو-1

عن العقوبة والعفو عن الجریمةوهنا یجب التمییز بین العفو

91بموجب المادة 2هو حق مقرر لرئیس الجمهوریة:العفو عن العقوبة أو العفو الخاص

یة بالإضافة إلىیضطلع رئیس الجمهور ":من الدستور المعدل والتي تنص على أنه

بالسلطات والصلاحیات ،السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور

.3"حق تخفیض العقوبات أو استبدالهاو وله حق إصدار العف-8.....الآتیة

إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل فیعني):العفو عن الجریمة(الشامل أما العفو 

:4المؤثم

في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة رحموني صفیة، نظام العقوبات في التشریع الجزائري، مذكرة الماجستیر-1

.124، ص 1997جامعة الجزائر، ،الحقوق

.407عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -2

، 14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس 06المؤرخ في 01-16من الدستور الجزائري المعدل بالقانون رقم 91المادة -3

.2016مارس 7الصادر في 

.295رجع سابق، ص أحسن بوسقیعة، م-4
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ولذا فهو عفو رئاسي أما العفو ،العفو الخاص عن رئیس الجمهوریةیصدر أمر العفو في-

.الشامل فهو من إختصاص السلطة التشریعیة إذ یصدر بقانون

یمحو العفو الشامل الصفة الإجرامیة للفعل، في حین أن العفو الخاص یقوم بإنهاء -

بإنهاء الإلتزام الإلتزام بتنفیذ العقوبة الأصلیة، ویترتب على ذلك أن العفو الخاص یقوم

ینهي كل آثار الجریمة في بتنفیذ العقوبة الأصلیة، ویترتب على ذلك أن العفو الشامل 

.قتصر العفو الخاص على العقوبات الأصلیةحین قد ی

رتبط بجریمة أو عدة جرائم أو بفترة زمنیة معینة، العفو الشامل هو عفو عام موضوعي ی-

عفو الخاص الذي هو عفو شخصي یستفید منه ویستفید منه كل شخص، وعلى خلافه ال

.شخص أو عدة أشخاص بصفات محددة یعینهم قرار العفو

لا یصدر العفو الخاص إلا بعد أن یصبح الحكم بالإدانة باتا، أما العفو الشامل فیمكن -

.1أن یصدر قبل صدور حكم بالإدانة أو بعده أو في أیة مرحلة من مراحل المحاكمة

:التقادم-2

في القانون سلفا، یبدأ حسابها من بتقادم العقوبة زوالها بمضي مدة زمنیة تحدد یقصد

و جنحة أو دة تختلف حسب نوع الجریمة جنایة أرورة الحكم الجزائي نهائیا، وهي مصی

617إلى 612مخالفة، وقد نظم قانون الإجراءات الجزائیة أحكام تقادم العقوبة في المواد 

"من قانون الإجراءات الجزائیة612ى من المادة منه، فتنص الفقرة الأول یترتب على تقادم :

العقوبة تخلص المحكوم علیه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل 

.2أدناه615إلى 613المحددة في المواد من 

كاملة ي عشرین سنةضوعلیه فإذا كانت الواقعة جنایة فإن العقوبة تنقضي فیها بم

).ج.ج.إ.ق613المادة (ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا 

.524عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص -1

.289سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -2
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أما إذا كانت الجریمة المحكوم فیها جنحة فالعقوبة تنقضي بمضي خمس سنوات 

).ج.ج.إ.ق614المادة (كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیا 

ملتین ات الصادرة فیها بمضي مدة سنتین كام العقوببخصوص المخالفات تتقادماأ

.ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه ذلك القرار أو الحكم نهائیا

وفي الجنایات یخضع المحكوم علیه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون، طیلة مدة 

رثته حیاته، لحظر الإقامة في نطاق الإقلیم الذي یقیم به المجني علیه في الجنایة أو و 

.1المباشرون

في حین أنه بالنسبة للعقوبات المدنیة التي صدرت بمقتضى أحكام جزائیة واكتسبت 

من 617المادة (قوة الشيء المقضي به بصفة نهائیة، فإنها تتقادم وفق قواعد التقادم المدني 

"2)م .ج.إ.ق ون كما یخضع المحكوم علیه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القان:

".لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاریخ اكتمال مدة التقادم

.من قانون الإجراءات الجزائیة613/3وهو ما نصت علیه المادة 

أما بالنسبة للعقوبات المحكومة بها في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة 

د الوطنیة والرشوة فهي لا تخضع وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدو 

.3).ج.ج.إ.مكرر من ق612المادة (دم لنظام التقا

:وفاة المحكوم علیه-3

على من ثبتت في حقه التهمة عقوبة شخصیة فلا یجوز تطبیقها إلاباعتبار أن ال

تنفیذ العقوبة المقضيبها، وعلیه فوفاة المحكوم علیه یمنع ها إلیه فأدینتبحكم جزائي بنسب

.ها على غیره لأنه بالوفاة یزول الخطرب

.298-297أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص ص -1

.290سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -2

من قانون الإجراءات الجزائیة613و 612المادتین -3
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والملاحظ أن الوفاة إذا وقعت قبل صیرورة الحكم أو القرار نهائیا تنقضي بها الدعوى 

تنقضي الدعوى العمومیة "من قانون الإجراءات الجزائیة فتنص 6العمومیة طبقا للمادة 

...."الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم

وفاة بعد أن أصبح الحكم القاضي بالإدانة نهائیا، فإن الغرامة تتحول أما إذا حدثت ال

ركة إلا بعد نیة، وتسري علیه قاعدة لا تإلى دین مدني شأنه في ذلك شأن سائر الدیون المد

.1سداد الدیون وهو ما أخدت به بعض التشریعات

لمحكوم علیه ذ في تركة افرنسا بأن العقوبات المالیة تنفومع ذلك هناك من یقول في

أسوة بالتعویضات والمصاریف وما یجب رده بشرط أن یكون الحكم بالغرامة نهائیا واجب 

.النفاذ

محو أثار العقوبة:ثانیا

وأن أشرنا إلیه الجزائي بالعفو الشامل الذي سبقأثار الحكمتنقضي العقوبة وتمحى

:، وهذا ما سنتناوله الآن2سابقا وبرد الاعتبار

من قانون 693إلى 676شرع الجزائري نظام رد الاعتبار في المواد وقد نظم الم

الإجراءات الجزائیة، وقسمه إلى رد الاعتبار بقوة القانون ورد الاعتبار القضائي، وهو ما 

یتم التعرض إلیهس

:رد الاعتبار القانون-1

لعقوبة ي مدة محدد من تنفیذ ایقصد به أن یسرد المحكوم علیه اعتباره تلقائیا بعد مض

ها بالتقادم أو بالعفو إذا ما تحققت الشروط التي یتطلبها القانون ، وتختلف هذه من سقوطأو 

.المهل بحسب نوع الإدانة السابقة التي یراد التخلص من آثارها

.404رجع سابق، ص عبد القادر عدو، م-1

.299أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -2
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فبالنسبة للأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة، یرد اعتبار المحكوم علیه بمضي خمس 

المادة (امة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم سنوات إعتبارا من یوم سداد الغر 

.ج.ج.إ.من ق677/2

وقد حدد القانون نوع الإدانات الجدیدة التي تلغي تطبیق رد الاعتبار على أنها 

.1عقوبات الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب المحكوم علیه جنایة أو جنحة

عتبار المحكوم علیه بعقوبة الحبس أو وفي حالة العقوبة مع وقف التنفیذ، یرد ا

الغرامة مع إیقاف التنفیذ فإن فترة الاختبار والتجربة هنا تكون بخمس سنوات إذا لم یحصل 

.إلغاء لإیقاف التنفیذ

لقوة الشيء المقضي به ا ویبدأ حساب هذه من یوم صیرورة الحكم بالإدانة حائز 

)ج.ج.إ.من ق678المادة (

:آثار رد الاعتبار-

، ینوه ؤدي القرار القاضي برد الاعتبار إلى محو آثار الحكم الذي شمله رد الاعتباری

من 1عن هذا القرار على هامش الحكم القاضي بالعقوبة كما ینوه عنه في البطاقة رقم 

، في حین لا ینوه عن العقوبة التي )ج.إ.من ق692/1المادة (صحیفة السوابق القضائیة

.من صحیفة السوابق القضائیة3و2لقسیمتین شملها رد الاعتبار في ا

یحررها كاتب 1مع العلم أن كل حكم صادر بالإدانة یكون موضوعا لبطاقة رقم 

المادة (و النائب العام التي أصدرت الحكم ویرسلها بمعرفة وكیل الجمهوریة أالجهة القضائیة

.2)ج.ج.إ.من ق624

مكرر من قانون 678فقد نظمته المادة أما بالنسبة لرد الاعتبار للشخص المعنوي، 

.الإجراءات الجزائیة

.527-526عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص ص -1

.305أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -2
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:رد الاعتبار القضائي-2

یعود رد الاعتبار من اختصاص القضاء، فیفرض عودة المحكوم علیه إلى الجهة 

القضائیة المختصة لطلب إعادة اعتباره، ولهذه الأخیرة السلطة التقدیریة في قبول الطلب أو 

.1رفضه

من قانون الإجراءات الجزائیة حیث 693إلى 679د من او لمفي امه المشرع وقد نظ

أخضعته هذه الأخیرة بجملة من الشروط منها ما هو زمني ومنها ما هو متعلق بتنفیذ العقوبة 

.2وبالطلب

:الشرط الزمني-أ

سنوات في حالة الحكم بعقوبة )5(لا یجوز طلب رد الاعتبار إلا بعد مضي خمس 

ات في حالة الحكم بعقوبة جنحة، وتحسب هذه المدة من یوم الإفراج سنو )3(جنایة وثلاث 

المادة (عن المحكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة ومن یوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم علیه

أما إذا كان المحكوم علیهم في حالة العود القانوني أو لمن حكم علیهم )ج.ج..إ.ق681

فلا یجوز لهم تقدیم طلب رد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة بعقوبة جدیدة بعد رد اعتبارهم 

.ستة سنوات من یوم الإفراج عنهم

المادة (سنوات إذا كانت العقوبة الجدیدة هي جنایة )10(وترفع هذه المهلة إلى عشر 

.3)ج.ج.إ.من ق682

:الشرط المتعلق بتنفیذ العقوبة-ب

بت قیامه بسداد المصاریف یجب على المحكوم عند رفع طلب رد الاعتبار أن یث

، أو یثبت أنه قضي مدة 4القضائیة والغرامة والتعویضات المدنیة أو إعفاءه من أداء ذلك

.294سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -1

.410عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -2

.412المرجع نفسه، ص -3

.301ع سابق، ص أحسن بوسقیعة، مرج-4
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الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفیذ بهذه الوسیلة، وهو ما نصت علیه 

.1ج.ج.إ.من ق683الفقرة الأولى والثانیة من المادة 

علیه بالإفلاس بطریق التدلیس فیجب لقبول طلب رد اعتباره أن وبالنسبة للمحكوم

المادة (بدیون التفلیسة أصلا وفوائد ومصاریف أو ما یثبت إبراءه من ذلك قد وفىیكون

.2)ج.ج.إ.من ق683/3

أما إذا أثبت المحكوم علیه عجزه عن أداء المصاریف القضائیة جاز له أن یسترد 

.3فع هذه المصاریف أو جزء منهااعتباره حتى في حالة عدم د

وتجدر الإشارة إلى انه لا یجوز للمحكوم علیهم الذین سقطت عقوبتهم بالتقادم أن 

یحصلوا على رد الاعتبار القضائي إلا في حالة ما إذا كان المحكوم قد أدى خدمات جلیلة 

بار بأي شرط زمني في سبیلها بحیاته، وفي هذه الحالة لا یتقید طلبه برد الاعتاللبلاد مخاطر 

.4)ج.ج.إ.ق684المادة (أو متعلق بتنفیذ العقوبة 

:الشرط المتعلق برفع الطلب-ج

ن یرفع طلب رد الاعتبار إلى القضاء إلا من المحكوم علیه، أما إذا كان لا یجوز أ

محجوز علیه فیقدم الطلب من نائبه القانوني، وفي حالة وفاة المحكوم علیه یجوز لزوجه أو 

أو فروعه تقدیم طلب رد الاعتبار خلال سنة واحدة من تاریخ الوفاة، ولهم الحق في أصوله

رد الاعتبار إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامته، تتبع الطلب یقدم المحكوم علیه طلب

ویذكر بدقة في هذا الطلب تاریخ الحكم بالإدانة والأماكن التي أقام بها المحكوم علیه منذ 

.5)ج.ج.إ.ق685المادة (ه تاریخ إدانت

.294سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -1

.456عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص -2

من قانون الإجراءات الجزائیة 683الفقرة الرابعة من المادة -3

.301أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -4

جراءات الجزائیةمن قانون الإ691، 690، 688، 687، 686، 685، 680أنظر المواد -5
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یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیق في الجهات التي أقام بها المحكوم علیه بمعرفة 

مصالح الدرك الوطني أو الأمن أو المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج 

فوعة إلى ثم ترسل هذه المستندات مش)ج.ج.إ.من ق686المادة (الاجتماعي للمحبوسین 

688المادة (النائب العام وهذا الأخیر یقوم برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي 

كما یجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العلیا ضمن الكیفیات )جج،.إ.من ق

وفي الأخیر نشیر أن رد )ج.ج.إ.من ق690المادة (المنصوص علیها في هذا القانون 

في كون هذا الأخیر لا یتطلب إجراءات معینة من،ير یتمیز عن رد الاعتبار القانونالاعتبا

رفضه إذا تحققت شروطه، له بقوة القانون لا وجه لالمحكوم علیه فهو حق مكتسب جانب

في قبوله أو كاملةأما رد الاعتبار القضائي فمرجعه هو القضاء الذي یملك سلطة تقدیریة

.1رفضه

.296سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -1



أحكام عقوبة الغرامة في القانون الجزائي الجزائريالفصل الثاني                 

-60-

الثانيالمبحث 

جنائیة في مكافحة الجریمة فعالیة الغرامة ال

إن لأي عقوبة هدف أساسي في مكافحة الجریمة وحمایة المجتمع من أضرارها، ولا 

ساعد في الوصول إلیه، وحتى یتسنى لنا الوقوف هدف إلا عن طریق وظائف تیتحقق هذا ال

المطلب (لا بتحدید وظائف عقوبة الغرامةعلى مدى فعالیة الغرامة في مكافحة الجریمة نقوم أو 

).المطلب الثاني(، ثم بعد ذلك تقییمها)الاول

الأولالمطلب 

وظائف الغرامة

وإنما ،لم یكن للعقوبة هدف واحد مستقر في منظور المدارس الفلسفیة المختلفة 

نوعین من تعددت أغراضها وتنوعت تبعا لتباین أراء وأفكار المدارس بشأنها وتم تقسیمها إلى

،)الفرع الأول(الردع العام والخاص في غرض نفعي وهو تحقیق الردع بنوعیهالأغراض،

).الفرع الثاني(وغرض أخلاقي وهو تحقیق العدالة في 

الفرع الأول

وظیفة الردع

)ثانیا(، والردع الخاص)ولاأ(الردع العام :یصنف الردع إلى نوعین هما

الردع العام:أولا

تى لا ینجروا إلى تحقیق الردع العام في تحذیر الأفراد مسبقا بتخویفهم حتكمن فكرة 

م الأفعال وتحدد قیام بها، إذ انه بوجود نصوص تجر لوالابتعاد عن ا،ارتكاب الجرائم

لتلك تهعلم بالنتائج المترتبة في حالة مخالفوبات الملائمة لها تجعل الفرد علىالعق

لة وقائیة تضمن قیق الردع العام هو عبارة عن وسیالنصوص القانونیة، وعلیه فإن تح

.1ظام العام واستقرار المجتمع في وقت واحدالمحافظة على الن

.74سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -1
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تحتل وظیفة الردع مكانا مرموقا في اختیار المشرع للعقوبات الأمر الذي یفسر 

تي إختیاره أشد العقوبات للأعمال التي تتسبب في الاضطرابات الاجتماعیة الأكثر خطورة وال

ابل ذلك وتخصیصه مق،تثیر استیاء أكبر لدى الرأي العام كجرائم القتل العمدي والتسمیم 

.1عقوبات أخف لضعف تأثیرها على السكینة العامةجرائم مثل التسول والسب ب

أما عن تحقیق الردع العام یكون على عاتق المشرع من خلال وضع نصوص 

یمة، فهو بذلك یوجه إنذار للكافة بتوقیع العقاب تجریمیة، وتقریر العقوبات المناسبة لكل جر 

في حالة مخالفة القاعدة التجریمیة، بالإضافة أنه لما كان أمر تحقیق العدالة موكول 

للقاضي، فعادة ما یضع المشرع للعقوبات حد أدنى وحد أقصى، تاركا للقاضي السلطة 

.حالةلالتقدیریة في اختیار العقوبة المناسبة بحسب ظروف ك

نتقد الردع العام كغرض من أغراض العقوبة، كمقولة أن الاعتداد به من شأنه وقد ا

أن یمیل بالعقوبات إلى القسوة إذ تزداد علیه التهدید بالعقوبة كلما ازدادت شدتها، وهذا القول 

.صحیح في ذاته

:وفي حقیقة الأمر فإن الأثر الرادع للعقوبة یتوقف عل عدة عناصر نجملها فیما یلي

العلم بقانون العقوبات، بمعنى أن یعلم الأفراد علما یقینیا بالقانون من خلال النص على -

.عقوبة الجریمة بشكل صریح وواضح

إزالة الدوافع الإجرامیة، بحیث أن تحقیق الردع العام یتطلب وضع إستراتیجیة تستهدف -

.امتنقیة المجتمع من كافة العوامل التي یكمن أن تقرب الفرد من الإجر 

ضرورة اللجوء إلى العقوبة، بحیث لا معنى لها إلا إذا كانت تستهدف تحقیق منفعة -

ة إلا أنها تمثل في الردع العام، فالعقوبة وإن كانت تحقق مصلحة الجماعاجتماعیة ت

.2تشكل في الوقت ذاته مصدر ضرر یلحق بها

.290أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -1

.77زیاني عبد االله، مرجع سابق، ص -2



أحكام عقوبة الغرامة في القانون الجزائي الجزائريالفصل الثاني                 

-62-

الردع الخاص:ثانیا

لجرائم كنتیجة لعدم امتثالهم لأوامر یقصد به إنزال العقوبة والجزاء على مرتكب ا

.كیر في العودة إلى ارتكابها مجددالعقوبات لتكون مانع لهم من التفونواهي قانون

نه تقاص من حقوق المحكوم علیه في بدكما یعرف كذلك بأنه الأثر الناشئ عن الان

.1أو حریته أو ماله

ب الجریمة، أي أن فالردع الخاص یهدف إلى استئصال العوامل الدافعة لارتكا

العقوبة لا تهدف أساسا إلى إیلام الجاني، وإنما یكون هدفها إزالة الأسباب التي دفعته 

.لارتكاب الجریمة

أما مفهوم الردع الخاص لم یظهر بصورته العلمیة إلى في القرن التاسع عشر على 

ة، هذا على شخصیة الجاني وظروفه ودوافعه الإجرامیبید المدرسة الوضعیة التي اهتمت 

خلاف المدرسة التقلیدیة التي ركزت على مكافحة الظاهرة الإجرامیة دون المجرم، واعتبرت 

ة وما العقوبة إلا جزاء لسلوكه الإجرامي الذي ینبغي أن الإنسان سوي وارتكب الجریمة بحری

.أن یتناسب مع هذا السلوك وما نتج عنه من ضرر

:لردع العام في عدة وجوهوعلیه نجد أن الردع الخاص یختلف عن ا

إن أثر الردع الخاص أثر مادي ملموس، یتمثل في إخضاع الجاني لبرامج إصلاحیة -

العقوبة، أما الردع العام فأثره نفسي، یتمثل بما یحدثه النص تنفیذوتهذیبیة أثناء

.التشریعي من تخویف وتهدید بالعقوبة

عقابي، في حین أن الردع العام یتحقق إن الردع الخاص یبدأ مجاله في مرحلة التنفیذ ال-

.2من خلال مرحلة النص التشریعي

.204سعید بوعلي، دینار رشید، مرجع سابق، ص -1

.وما یلیها77زیاني عبد االله، مرجع سابق، ص -2
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إذا كان الردع الخاص یعني منع الجاني من ارتكاب جریمة أخرى مستقبلا فإن وسائل -

هذا المنع تختلف باختلاف الخطورة الإجرامیة لدى كل مجرم ومدى قابلیته للإصلاح، 

.ي الاستئصال والإنذار والإصلاحویمكن إجمال هذه الوسائل في ثلاثة نقاط وه

، في شخص الجاني ویغیر من معالم شخصیهفهو یتجه إلى،للردع الخاص طابع فردي-

كافة بالإنذار والتهدید ومنعهم الحین أن الردع العام لا یمتاز بهذا الطابع فهو یتجه إلى 

.من الإقدام على الجریمة

ترض في هذه الحالة قلة دها، فیفغرامة كعقوبة مالیة عند تطبیقها بمفر كما أن ال

.خطورة الجریمة، مما یعني عدم حاجة مرتكبیها إلى تهذیب وإصلاح

وعلیه فإن العقوبات المالیة في حقیقة الأمر تحقق الأغراض المرجوة من العقوبات 

الجنائیة بصفة عامة، حیث یتعین الجمع بین هذه الأغراض والاجتهاد في تحقیقها جمیعا 

.1ا بینهاوالتنسیق فیم

الثانيالفرع 

تحقیق العدالة

یقصد بالعدالة أن تتسم بقدرة الإیلام، یصیب الجاني سواء في شخصه أو ماله 

.2دون مبالغةهوبالقدر الذي یتناسب مع الجرم الذي ارتكب

أما الجریمة فهي اعتداء على الغیر سواء في جسده أو ماله أو في حریته أو في غیر 

ي یمكن أن تلحق بالأشخاص نتیجة هذا الاعتداء، ومن العدالة أن ذلك من الأضرار الت

یعاقب الشخص الجاني عن الجریمة التي ارتكبها، فلیس من المعقول ترك المجرم یفعل ما 

یشاء ویقف الناس والقانون متفرجین، فتحقیقا للعدالة یجب معاقبة المجرم على خطئه الذي 

.ارتكبه

.85قریمس نسیمة، مرجع سابق، ص -1

.81زیاني عبد االله، مرجع سابق، ص -2
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اسبة مع ضرر الجریمة كلما زاد شعور الجماعة وكلما كانت جسامة العقوبة متن

ابالإرتیاح إلى عدالة مجتمعهم، وكلما كانت العقوبة أقل من مستوى الجریمة أثار ذلك شعور 

.عاما بالاستخفاف بالتشریع القائم

من بالرغم ما یحمله هذا الغرض من منافع إلا أنه تعرض للانتقادات من جانب فریق 

:عرضها فیما یليانید، نالفقه أین استند إلى أس

یرى البعض أن اعتبار العدالة غرضا من أغراض العقوبة، من شأنه أن یعید العقوبة 

.إلى ما كانت علیه في صورتها الأولى، والتي تمثل إحیاء لفكرة الانتقام

أما العدالة كغرض أخلاقي للعقوبة تتعارض مع الأغراض النفعیة لها، والتي تتمثل 

بنوعیه الردع العام والخاص، ومفاد هذا النقد أن العقوبة یجب أن تتناسب في تحقیق الردع

.مع الجریمة، بحیث لا تزید ولا تنقص

موضعه، لأن فكرة العدالة ذات صلة بنفعیة العقوبة فالتهدید هذا النقد في غیر

بالعقوبة وإیقاعها على الجاني یمهد للردع العام من خلال زجر الآخرین عن الجریمة 

.قناعهم بعدم جدواهاوإ 

بالرغم من الانتقادات الموجهة لهذا الغرض، فإن تحقیق العدالة یعید للقانون وعلیه 

.1هیئته وللسلطات التي أنیط بها تنفیذه احترامها بعد أن أخلت بهما الجریمة

الثانيالمطلب 

تقییم عقوبة الغرامة

غرامة في مكافحة الجریمة، لقد تعددت الآراء بین مؤید ومعارض حول مدى فعالیة ال

فهناك من یعتبرها من أهم العقوبات والأكثر ملائمة في مكافحة الجریمة وضد الشخص 

یم ردع هذه الجرائم، وعلیه قمنا بتقسالمعنوي، أم الرأي الآخر فینكر فعالیتها في مكافحة و 

.83-82زیاني عبد االله، مرجع سابق، ص ص -1
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)لفرع الثانيا(في أما،الغرامة مزایا)الفرع الأول(المطلب إلى فرعین حیث سنتناول في 

.عیوب الغرامة

الأولالفرع 

مزایا عقوبة الغرامة

الغرامة كعقوبة أصلیة فهي تتمتع بالعدید من المزایا تجعلها متمیزة عن غیرها من 

:العقوبات الأخرى ویمكن تفصیلها كما یلي

عقوبة الغرامة تتمیز بكونها اقتصادیة لا تتمثل أي اعتداء على جسم الإنسان أو حریته -

.ولا تمس بسمعته أو شرفه، تدخر المال للدولة بل تعد موردا مهم لخزینة الدولة

.عقوبة مرنة قابلة لتحقیق التوازن بین جسامة الجریمة وخطورة الجاني-

إن أغلب الجرائم ترتكب بواسطة الشخص المعنوي والعقوبة الأكثر ملائمة له هي عقوبة -

ر أي مشكل مقارنة بما تثیره العقوبات السالبة الغرامة لأنها الأسهل في التطبیق ولا تثی

.1للحریة في هذا المجال

تقبل الرجوع فیها بغیر ضرر جدي یلحق بالمحكوم علیه إذا ما تبین أنها وقعت بغیر -

.حق

كما تتمیز بأنها أكثر ملائمة للجرائم التي یكون الدافع إلیها الطمع في مال الغیر أو -

.عالرغبة في الإثراء غیر المشرو 

ید لعقوبة السجن بالنسبة لذلك النوع من الجناة الذي یرتدع الغرامة عقوبة ناجعة وبدیل ج-

من جراء انتقاص جزء محدود من أمواله ویخشى أن تتأثر شخصیته بمساوئ السجن إذا 

.2تعرض للحبس بدلا من الغرامة

ؤثرون على تجنب المحكوم علیه بعدم الاختلاط مع فئات المجرمین الخطرین الذین قد ی-

.نفسیته فیدفعونه إلى ارتكاب جرائم أخطر من تلك التي حكم من أجلها في المستقبل

.263محمد علي السالم عیاد الحلبي، مرجع سابق، ص -1

.140بن مكي نجاة، مرجع سابق، ص -2
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كما نجد أن عقوبة الغرامة تهدف إلى المساس بالذمة المالیة للمحكوم وبالتالي فهي -

عكس عقوبة الحبس التي قد یألفها لعوامل ،عقوبة لا یخشى أن یألفها المحكوم علیه

.أحیانا اللجوء إلیهامعینة بل قد یعتمد

تحقق التوازن بین التنمیة والمحافظة على مصالح الأفراد ولا یجب تفضیل مصلحة على -

أخرى، لذلك یجب أن تكون هذه الغرامة متناسبة مع الضرر، أي كلما كان الضرر 

.1جسیم وخطیر كانت الغرامة المالیة مرتفعة أیضا

الثانيالفرع 

عیوب عقوبة الغرامة

قوبات من المزایا العدیدة التي تمیزت بها عقوبة الغرامة عن غیرها من العبالرغم 

من النقد من بعض الشراح الذین نادوا بإلغائها أو استبدالها بعقوبة الأخرى، إلا أنها لم تسلم 

:أخرى ومن أهم هذه الانتقادات نجد

جدا أو ض الحالات مرتفعة دائما ملائمة، فقد تكون في بعتعقوبة الغرامة لیس-

دا، فإذا كانت مرتفعة جدا وطبقت على الأشخاص الطبیعیین تصبح عقوبات منخفضة ج

غیر مجدیة وإذا طبقت على الشخص المعنوي قد تضعه في مشكلات مختلفة قد تصل 

إلى حد الغلق أو الإفلاس، أما إذا كانت منخفضة جدا فتصبح بمثابة رخصة قانونیة 

وأعباء المخاطر المعتادة للنشاط مما یدفع هذه الغرامة لإرتكاب الجرائم وأنها من تكالیف

.2بطریقة غیر مباشرة بمضاعفة هامش ربح مثلا

لا تحقق مبدأ شخصیة العقوبة إذ یتعدى أثرها لعائلة المحكوم علیه وتنال ممن یعولهم، -

.وإلإنتقاص من ذمته المالیة

.116رحمون صفیة، مرجع سابق، ص -1

ضرات في مقیاس المسؤولیة الجنائیة للشخص، ألقیت على طلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص ناصر زرورو، محا-2

.62، ص 2023القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الأغنیاء الة حیث لا یشعر بهعقوبة الغرامة تخل بمبدأ المساواة أمام القانون وغیر عاد-

.ولا تحقق لأغراض وأهداف العقوبة

عقوبة الغرامة هي عقوبة غیر رادعة، وخصوصا للأثریاء الذین لا یزجرهم ولا یردعهم -

دفع الغرامة كما لا تساعد على إصلاح المحكوم علیه لأنها لا تسعى لتحقیق أهداف 

.إصلاحه

كوم علیه تهرب من دفعها أو معدما الأمر الذي أحیانا إذا كان المحهاكما یصعب تنفیذ-

یؤدي إلى تعطیل الحكم الصادر بها أو یرتد هذا الحكم إلى سلب الحریة في صورة 

.الإكراه البدني
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:الخاتمة

لقد تبینا لنا من خلال عرض ماهیة وأحكام عقوبة الغرامة في القانون الجزائري، أن 

لى تعریفها وإنما أدرجها فقط ضمن العقوبات الأصلیة الغرامة كعقوبة لم یتطرق المشرع إ

.ع.من ق05المنصوص علیها في المادة 

أنها عقوبة مالیة تتمثل في إلزام المحكوم الذي عرفها على بخلاف الفقه والقضاء 

علیه بدفع مبلغ من المال یقدره القاضي وتودع لصالح الخزینة العمومیة فهي تقرر في جمیع 

).مخالفات،جنح،جنایات(أنواع الجرائم

وبهذا نجدها تتمیز بكافة خصائص العقوبات الجنائیة ومن أهمها خضوعها لمبدأي 

الشرعیة والمسؤولیة الجزائیة، أي أنه لا یمكن متابعة شخص على جریمة ما لم یجرمها 

إضافة إلى كونها عقوبة شخصیة فهي لا تصیب غیر ،القانون ویعاقب علیها بعقوبة محددة

كما أنها لا ،ب الجریمة لأنه المسؤول جنائیا عن وقوعها ولا یمتد أثرها إلى أفراد أسرتهمرتك

.توقع إلا بناء على حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة

غرامة عادیة والتي حددها المشرع بین حدین حد أدنى أنواع مختلفة منها غراماتولل

بیة وهذا النوع من الغرامة لا یحدده وهناك غرامة نس.لا یجوز الخروج عنهما،وأقصى

المشرع بقدر معین أو مبلغ نقدي ثابت بل یربطه بالضرر أو الفائدة التي تحققت أو أراد 

.أما عن غرامة المصادرة فهي عقوبة مالیة عینیة تكمیلیة،الجاني تحقیقها من الجریمة

خرى تبین لنا الفرق وعند تمییزنا لعقوبة الغرامة عن غیرها من الجزاءات المالیة الأ

بین الغرامة الجنائیة والغرامة التهدیدیة، ونظام التعویضات والجزاءات التي تؤول إلى مال، 

المالیة، وذلك أن عقوبة الغرامة عقوبة تتضمن معنى الإیلام الإداریةوكذلك الجزاءات 

لمالیة الأخرى ولا تكون إلا نتیجة لجریمة قد وقعت، وإن كانت تتفق مع الجزاءات ا،المقصود

.في الإنتقاص من الذمة المالیة للمحكوم علیه

ثم تطرقنا بعد ذلك إلى مكانة الغرامة من العقوبة، والتي تكون فیها الغرامة عقوبة 

أصلیة أو تكمیلیة، فهي كعقوبة أصلیة تطبق على الشخص الطبیعي والمعنوي، فبالنسبة 
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كعقوبة جزائیة لوحدها أو إلى جانب للشخص الطبیعي تجد مجالها في الجنح والمخالفات

أما كعقوبة تكمیلیة تجد مجالها في مواد الجنایات ،الحبس على سبیل الوجوب أو الإختیار

.وقد تكون وجوبیة أو إختیاریة

أما بالنسبة للشخص المعنوي تكون الغرامة هي العقوبة الأصلیة الوحیدة المقررة له 

وتجد مجالها في كل من الجنایات والجنح والمخالفات، مهما كانت الجریمة المستندة إلیه، 

وتعد كعقوبة بدیلة عن العقوبات السالبة للحریة بإعتبارها الصورة المثالیة للعقاب على الجرائم 

.قلیلة الخطورة، ثم تأتي مرحلة التنفیذ بعد صدور الحكم بالإدانة

ح له بتجاوز هذه نجد أن المشرع منح للقاضي سلطة تقدیریة إستثنائیة تسمكما

الحدود إما بالتخفیف أو التشدید، وقد تنقضي عقوبة الغرامة إما بتنفیذها على المحكوم علیه 

أو بسبیل آخر غیر ذلك كإنقضاء الإلتزام بتنفیذها أو بمحو ،وهو السبیل الطبیعي لإنقضائها

.آثار الحكم الجزائي نهائیا

ة الردع والعدالة إذا روعي في ذلك أما عن فعالیة الغرامة نجد أنها قد تحقق فكر 

وبالرغم من المزایا التي تتمتع ،لجسامة الجریمة وظروف الجاني وخاصة ما یتعلق بالمال

بها إلا أنها تعرضت للإنتقادات بإعتبارها عقوبة غیر مجدیة في مكافحة بعض الجرائم، 

.وأنها غیر رادعة للشخص المعنوي

:رح ما یليوانطلاقا من النتائج السابقة نقت

فرض عقوبات بدیلة عن الغرامة، والتي تكون بفرض عقوبات صارمة ومقیدة للحقوق -1

ومنها حظر إصدار الشیكات أو مصادرة الأشیاء المستعملة في إرتكاب الجریمة أو 

.الأشیاء المحصلة منها

.استبدال عقوبة الإكراه البدني بعقوبة العمل لصالح النفع العام-2

ختصین في جعل الغرامات النسبیة متناسبة مع الضرر التي تسببه متكوین قضاة موو-3

كل جریمة، والتخلص من الأسلوب القدیم المعتمد في تحدید عقوبة الغرامة لأنها في 
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بعض الأحیان تكون لصالح مقترف الجرائم ومرات أخرى یكون مبلغ التعویض أكبر من 

.الضرر



قائمة المراجع

-71-



قائمة المراجع

-72-

I.المراجع باللغة العربیة:

الكتب:أولا

الجزائر،،دار هومه ، 15طأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،-1

2016.

بن مكي نجاة، العقوبات السالبة للحریة وبدائلها في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، -2

.2021الجزائر، 

الخامس، دار الأحیاء والتراث العربي، جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء -3

.لبنان، د س ن

حمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري -4

.2006والفرنسي، دار الهدى، الجزائرّ، 

سعداوي محمد صغیر، العقوبة وبدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار الخلدونیة، -5

.2012الجزائر، 

، دار بلقیس، 2سعید بوعلي، دینار رشید، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ط-6

.2016الجزائر، 

سلیمان عبد المنعم، نظریة الجزاء الجنائي، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، -7

2000.

ائر، عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومه، الجز -8

2010.

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الثانیة، بیت الأفكار، -9

.2022الجزائر، 

ام، الجزء الثاني، الطبعة عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الع-10

.2007،رالمطبوعات الجامعیة، الجزائ، دیوان خامسةال



قائمة المراجع

-73-

، قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثاني، الدار علي عبد القادر القهوجي-11

.2000الجامعیة، الإسكندریة، 

كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، -12

.2011دار الثقافة، عمان، 

یس، محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، دار بلق-13

.2022الجزائر،  

محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة، -14

..2015الإسكندریة،  

، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثاني،  محمد علي السالم عیاد الحلبي-15

.2007دار الثقافة، عمان، 

الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:تالأطروحا-أ

أحمد الشافعي، الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون -1

، قانون العام، كلیة الحقوق، جامعةالجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص ال

.2012، 1الجزائربن یوسف بن خدة

دكتوراه ةأطروحرنة، زیاني عبد االله، العقوبات البدیلة في القانون الجزائري، دراسة مقا-2

.2022، وهران،  2في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

:مذكرات الماجستیر-ب

لماجستیر،، مذكرة ا-التقلیدیة والحدیثة-ذیاب لخضر، العقوبة التكمیلیة بین النظریتین -1

.2013زائر،  ، الج1جامعة الجزائركلیة الحقوق،الجنائیة،في القانون الجنائي والعلوم

رحموني صفیة، نظام العقوبات في التشریع الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون -2

.1997جامعة الجزائر، ،الحقوقالجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة



قائمة المراجع

-74-

ي قریمس نسیمة، العقوبات المالیة في لقانون الجزائري، مذكرة الماجستیر، القانون الجنائ-3

.2011، 1الجزائربن عكنون،، جامعةحقوقوالعلوم الجنائیة، كلیة ال

مخلوفي أمال، تخفیف العقوبة في التشریع الجزائري، مذكرة الماجستیر في الحقوق، -4

.2012، 1تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، الجزائر

وم مزیاني سهیلة، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة الماجستیر في العل-5

، جامعة ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عام
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:الملخص

وإنما أدرجها ، في الأخیر نستخلص بأن الغرامة كعقوبة لم یتطرق المشرع إلى تعریفها

وبالتالي لعقوبات،من قانون ا05ضمن العقوبات الأصلیة المنصوص علیها في المادة 

تعرف الغرامة على أنها عقوبة مالیة تمس الذمة المالیة للمحكوم علیه وتدفع لصالح الخزینة 

وهي تتمتع بكل خصائص العقوبة الجنائیة بالإضافة إلى تمییزها عن غیرها من العمومیة،

دني، والجزاءات التعویض المالغرامة التأدیبیة،(مالیة الأخرى التي قد تختلط بهاالجزاءات ال

، وقد یقررها القانون كعقوبة أصلیة أو إضافیة تطبق على كل )التي تؤول إلى مال وغیرها

فهي كعقوبة أصلیة تجد مجالها في الجنح والمخالفات ،من الشخص الطبیعي والمعنوي

وقد حدد المشرع الجزائري مقدار الغرامة بین حدین حد أدنى وإستثناء في بعض الجنایات،

عند توافر ظروف ى، إذ لا یجوز للقاضي الخروج عنهما إلا في حالات إستثنائیة أو وأقص

.التخفیف والتشدید

،)العادي، الجنائي، المدني(عبر ثلاثة طرقثم تأتي مرحلة التنفیذ والتي تكون

زوال أما الأسباب المؤدیة لإنقطاع العقوبة فهي نوعان إما بإنقضاء الإلتزام بتنفیذ العقوبة أو

أما عن فعالیتها نجد أنها قد تحقق فكرة الردع العام وتحقیق العدالة ،الحكم بالإدانة

ما روعي في ذلك لجسامة الجریمة وظروف الجاني، وبالتالي نجد أنها تتمیز إذا

تمثل إعتداء على جسم الإنسان عن العقوبات الأصلیة الأخرى بممیزات عدیدة كونها لا

وكونها عقوبة ناجعة وبدیل جید لعقوبة السجن، وبالرغم من المزایا التي تتمتع بها ،أو حریته

تحقق مبدأ شخصیة العقوبة إذ یتعدى أثرها لعائلة إلا أنها تعرضت للإنتقادات ومن أهمها لا

المحكوم علیه، إضافة إلى ذلك فهي لیست دائما ملائمة فقد تكون في بعض الحالات 

.ا أو منخفضة جدامرتفعة جد

.الغرامة، الغرامة العادیة، الغرامة النسبیة، ظروف التخفیف والتشدید:الكلمات المفتاحیة


